الفصل السادس
ملاحـــــــــق
قراءة في الحوار المجتمعي 
حول قضايا الإصلاح الدستوري
من خلال "صالون ابن رشد"

الخيارات الصعبة للمعارضة..
هل عادت للمربع رقم واحد؟!

ما هي الخيارات المتاحة أمام قوى المعارضة المختلفة وغير الحزبية، الشرعية وغير الشرعية مع اتضاح نوايا النظام السياسي بإعادة الأحوال بالحديد والنار إلى ما قبل شتاء 2004، حيث جرت بالفعل مصادرة حق التظاهر واعتقال المئات باستخدام قانون الطوارئ في مواجهة المعارضة السياسية السلمية، بينما يجري الإعداد لانقلاب دستوري على حساب باب الحريات في الدستور القائم تمهيداً لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب يقنن الطوارئ بصورة دائمة، ويوطنها بين نصوص الدستور، فضلا على التمهيد لشن موجة قمع تشريعي جديدة تحت عنوان الإصلاح السياسي والدستوري.

للإجابة عن هذه التساؤلات نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة في إطار صالون ابن رشد تحت عنوان "الخيارات الصعبة للمعارضة بعد العودة للمربع واحد!!" يوم الأحد الموافق 4 يونية 2006. أدارها بهي الدين حسن مدير المركز، الذي قال في بدايتها إن قرار منع التظاهر لم يكن خاصاً بيوم محدد هو يوم المحاكمة التأديبية لنائبي رئيس محكمة النقض، وإنما من الواضح أن هناك قراراً سياسياً بمصادرة أو بمنع ممارسة الحق في التظاهر، مشيراً إلى منع مظاهرة لمنظمات حقوق الإنسان قبل أيام أمام قسم قصر النيل، وإعلان أحد كبار ضباط أمن الدولة بصراحة لأحد الحقوقيين بأنه منذ الآن فصاعدا فإنه لن يسمح بالتظاهر، مثلما كان الحال العام الماضي. كما لاحظ بهي استخدام قانون الطوارئ على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، علاوة على الاستهداف الأمني المنهجي المنظم لوسائل الإعلام وبشكل أخص للكاميرات وتعمد تحطيمها، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن المصرية باتت لا تتورع عن اللجوء لكل ما يمكن عمله لمنع توثيق ورصد ما يجري من عنف وقيود على الحريات.

أضاف بهي أن الوجه المكمل لهذه الصورة يتمثل فيما يرصده بعض المحللين بأن الحراك الذي شهدته مصر لأكثر من عام ونصف العام لم ينجح حتى الآن في استنهاض الجماهير التي راهنت عليها المعارضة، مرجعاً ذلك إلى أن الاستئصال المنظم للسياسة الذي جرى على مدار نصف القرن الماضي، ساعد على حصار الحراك الذي بدأ منذ نحو عام ونصف العام.

وقال عادل عيد عضو حركة كفاية الذي استعرض تطور السياق المحيط بالمظاهرات في الفترة الأخيرة: إن المظاهرات بدأت منذ عامين وأن الأمن كان يسمح بها في نطاق محدود لإعطاء انطباع بأن الحكومة تسمح بالتظاهر وتتيح هامشاً للمعارضة، مضيفا إن الأمن كان يسمح بتجمعات صغيرة تحت السيطرة وإذا استشعر أن هذه التجمعات ستزيد وستشكل عبئاً عليه كان يقوم بتفتيتها.

أضاف عيد أن المظاهرات استطاعت أن تجتذب بعض المواطنين بما شكل هاجساً أمنيا،ً وجعل قوات الأمن تبدأ في محاصرة المظاهرات بطوق أمني أثناء سيرها في الشوارع.

واعتبر عيد أن المنعطف الذي ظهر بعد ذلك تمثل في أزمة القضاة، موضحاً أن حجم المظاهرات لم يزد ولكن ظهر عاملان مهمان في الأمر تمثلا في الحديث عن تضامن بين القوى الراغبة في التغيير والقضاة الذين يبتغون مطالب إصلاحية، وهو تضامن لم يكن مرغوباً من النظام الحاكم بأي صورة من الصور بدليل الكثافة الأمنية العالية التي كانت تحيط بالمتضامنين مع القضاة بشكل مبالغ فيه، ومواجهة هذه المظاهرات بأعمال عنف وهمجية كما حدث في فض اعتصام نشطاء كفاية أمام نادي القضاة بشكل تفوق على همجية التعامل الإسرائيلي مع أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد عيد أن حركة كفاية قامت برصد المعتدين على المتظاهرين بالصوت والصورة، وأنها ستلاحقهم داخلياً وخارجياً؛ معبراً عن اعتقاده بأن هؤلاء الأفراد لم يتلقوا تعليمات بأن يقوموا بما قاموا به، ولكنهم اجتهدوا من أنفسهم، وتعمدوا إهانة الناس في الشارع للحصول على رضا رؤسائهم.

وقال عيد إن حركة كفاية ستلجأ للقوى التي تملك الضغط على النظام والتي ينفذ هذا النظام تعليماتهم بمجرد صدورها إليها مؤكداً أن النظام يقبل أي تعليمات أو توجيهات من الخارج أياً كان من يصدرها ويرفضها من الداخل.

إصلاح حقيقي:
وقال الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: لا شك أننا نعيش أزمة حقيقية في هذا البلد، وهذه الأزمة تنبثق أساسا من نظام لا يريد أن يعيش روح العصر، وأضاف إنه يقال إننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية والتعددية السياسية فيما يقول الواقع الأليم إننا لا نعيش حتى نظام الحزب الواحد وإنما نظام الفرد الذي يحكم ويملك المجتمع والاقتصاد والثقافة وكل شيء.

استطرد الغزالي مشيراً إلى أن الناس استبشرت خيراً بانتخابات 2005، واعتبرت نقلة متواضعة جداً في الاتجاه الصحيح، وكانت مرحلتاها الأولى والثانية رغم بعض التجاوزات المعروفة طيبة، ولكن المرحلة الثالثة شهدت عودة النظام لعادته القديمة وكشر عن أنيابه مستخدماً التزوير والبلطجة وحتى القتل، حيث قتل 14 مواطناً في المرحلة الثالثة، وبشهادة رئيس الوزراء الحالي أنه لو تركت الأمور على حالها لحقق الإخوان أكثر من 44 مقعداً آخر إضافة إلى الـ 88 عضوا الحاليين.

وأكد الغزالي على أهمية العمل في إطار من النظام العام والقانون والدستور الذي يحكمنا إلى أن يتم التغيير سلما لهذه القوانين وهذا الدستور بما يتفق وروح العصر، وأشار إلى أن بداية الإصلاح الذي تصر عليه الجماعة هو الإصلاح السياسي وبخاصة المادة 76 التي تنظم انتخابات الرئاسة، وكذلك المادة 77، بحيث لا تزيد الولاية الرئاسية على فترتين كحد أقصى كل منهما لا تزيد على 4 أو 5 سنوات إلى جانب تعديل المواد الكثيرة التي تعطي رئيس الدولة ملكية البلاد، وتحجيم سلطات الرئيس، والفصل التام بين السلطات الثلاثة.

ودعا الغزالي إلى دعم حركة القضاة والتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وحرية العمل النقابي والمدني، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب.

وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين ترى أن المخرج من الوضع الراهن يتمثل في الرجوع إلى الهوية التي يسعى الآخر لإخراجنا منها والتمسك بالكتاب والسنة كمخرج من هذه الأزمات.

نظام عاجز:
وتحدث الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة "السياسة الدولية": قائلا: "إن ما يحدث الآن في مصر في سياقه التاريخي هو بالفعل عملية تحول مهم جداً وجذري في النظام السياسي والأوضاع السياسية في مصر، وإننا إزاء لحظة تاريخية في تطور النظام السياسي المصري المستمر منذ 50 عاماً ووصل إلى نهايته، ولم يعد قادراً على الاستمرار بالطريقة القديمة وأنه يعجز عن الوفاء بالوظائف التي يجب أن يقوم بها أي نظام سياسي، مدللاً على ذلك بتفشي الفساد والبطالة بشكل غير مسبوق وتدهور التعليم والخدمات الصحية والأوضاع المعيشية في مختلف أرجاء البلاد". 

ورأى حرب أن هناك سخطاً عاماً على النظام السياسي، وأن المظاهرات ليست المظهر الوحيد لهذا السخط؛ مذكراً بدلالات ما جرى في الانتخابات الأخيرة من إحجام غالبية الشعب المصري عن المشاركة فيها، بما مثل نوعا من الاحتجاج إلى جانب ما كشفت عنه الانتخابات من حصول الحزب الوطني على 25-27% من الأصوات رغم استخدامه لكل أساليب التدخلات والتزوير، بما يعني أنه لو ترك الأمر بدون تدخل لحصل هذا الحزب على أقل من ذلك بكثير واعتبر أن الأساليب التي عبر بها المواطن المصري عن احتجاجه أوسع بكثير وأعقد من موضوع المظاهرات وحدها، إضافة إلى أن أهم أعمدة النظام السياسي وهي السلطة القضائية وصل الحال بها إلى ما وصلت إليه، بما لا تخفى دلالته على أحد، إلى جانب أن القوى الأساسية داخل الطبقة الوسطى في مصر الممثلة أساساً في المهنيين من صحفيين وكتاب ومهندسين وغيرهم هي جزء أساسي من حركة الاحتجاج السائدة في المجتمع المصري وخلص حرب إلى أنه انطلاقاً من ذلك علينا أن ندرك وبمعايير موضوعية أن هناك بالفعل حركة احتجاج وتغيراً وتطوراً.

وأكد حرب أن مصر لم تعد على الإطلاق ولن تعود للمربع رقم واحد لوجود تدرج وتطور تاريخي ومهام وتغير في الأساليب وهو ما يحدث في كل أشكال التطورات والتغيير السياسي. وأوضح أن مصر في 2006 تختلف جذرياً عنها في 2004، وأوضح أن هناك مطالب ثلاثة يجب على القوى الساعية للتغيير أن تلتزم بها؛ وأولها أن تعيد قوى المعارضة المصرية تنظيم نفسها، مشيراً في ذلك إلى أن الأحزاب الراهنة زرعت في بيئة غير ديمقراطية، والدستور نفسه غير ديمقراطي، والصحافة والإعلام مؤمم وتابع للدولة وتم التحايل على ذلك بإدخال الصحافة الحزبية، بما يستوجب على قوى المعارضة المصرية أن تعيد بناء نفسها وقواها السياسية في شكل أحزاب حقيقية تصدر عن الناس والجماهير، وتشكل أحزاباً تعبر بالفعل عن مطالب لدى القوى السياسية والاجتماعية المختلفة وعن العمال والفلاحين والطبقة الوسطى، معتبراً أن اللحظة الحالية هي اللحظة المناسبة لظهور أحزاب حقيقية وغير مصطنعة ولا تظهر بأوامر من السلطات أو بإذن من لجنة الأحزاب.

أضاف حرب أنه يجب ملاحظة أننا إزاء لحظة فارقة في التاريخ السياسي المصري؛ بمعنى أن التمايزات الأيديولوجية والسياسية تتوارى الآن، ويحدث تآلف وتوافق كان صعباً منذ نحو عشر سنوات؛ حيث إن هناك إجماعا وتوافقا على أن هناك أولوية لا محل للمساومة فيها للتحول الديمقراطي.

استطرد مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في إدراك البيئة والعنصر الخارجي، موضحا أن الدعم الخارجي لأي حركة سياسية شيء مطلوب وإيجابي لا شك في ذلك، وهو لا يعني سوى الدعم السياسي والمعنوي، وليس التدخلات التي يتحدث عنها البعض، وشدد على أن معركة الديمقراطية معركة الداخل من الألف للياء والخارج يبحث عن مصالحه فقط.
أزمة شرعية:
وانتهى الحديث إلى الدكتور حسن نافعة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي بدأ بإعلان اتفاقه مع القول إننا نمر بلحظة أزمة حقيقية ومفصلية في تاريخ النظام السياسي، ولكنه أشار إلى الاختلاف حول تشخيص هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تراكم السياسات الفاشلة في مختلف المجالات وتوجه النظام نحو خدمة الأغنياء على حساب الفقراء جعل المواطنين يشعرون بحدة الأزمة، ولكن هناك بعداً آخر هو الذي فجر الأزمة وهو ما يتعلق بشرعية النظام، وقال نافعة: نحن أمام أزمة شرعية محسوسة وملموسة؛ حيث إنه، ولأول مرة، تبدأ النخب المختلفة تضع أصابعها على موضع الألم الحقيقي، وأن الإخفاق لهذه السياسات على كل المستويات سببه الأساسي هو افتقاد هذا النظام للشرعية.

وأوضح نافعة أن تجديد الولاية الخامسة لمبارك تواكب معه صعود نجله جمال، بما خلق التساؤل حول قضية التوريث للحكم، وقضية الشرعية للنظام القائم، مشيراً هنا إلى أن طريقة نشأة الأحزاب السياسية في مصر جعلت هذه الأحزاب تلعب دور "الطفيلي" في الحياة السياسية أكثر من لعبها دور المنشط لهذه الحياة.

وأكد نافعة أن تفجر أزمة الشرعية بدأ يلقي الضوء على أن المطلوب ليس التغيير في السياسات المختلفة، وإنما القضية المركزية لمعالجة الخلل في هذه السياسات هي أن يكون النظام شرعياً منتخبا عن طريق إصلاح سياسي حقيقي وإصلاح دستوري يغير طبيعة النظام من الطبيعة الفردية إلى الطبيعة الليبرالية أو الديمقراطية، مشيراً إلى أن الأزمة ليست أزمة نظام فقط، لكنها أيضاً أزمة مجتمع؛ حيث لا يوجد بديل جاهز على صعيد المجتمع، والمعارضة في أزمة ربما تكون أعمق من أزمة الحزب الحاكم، وقال إن المطلوب من كل الفرقاء السياسيين أياً تكن انتماءاتهم الأيديولوجية أن يتفقوا على كيفية إدارة المجتمع، بحيث يكون هناك حد أدنى للتوافق، ومن له الأغلبية من خلال صناديق الانتخاب فليحكم، ولكن من خلال ما تم الاتفاق عليه، ومن خلال دستور جديد بما يعني أن القضية المحورية هي في كيفية إنشاء دستور جديد يؤسس للاتفاق على قواعد اللعبة في إدارة المجتمع، ويتم طرح الموضوع للناخب ليختار هو بنفسه.

وأوضح الدكتور نافعة أن هناك وضعاً نموذجياً من أجل التحول الديمقراطي بالطريق السلمي، ويتمثل في أن يدعو الرئيس لحكومة محايدة تمثل  جموع المصريين، مستقلة مزودة بالصلاحيات الكافية للعمل خلال فترة انتقالية يتم خلالها وضع قانون جديد للأحزاب وللانتخابات التي تجرى في نهاية الفترة الانتقالية التي يمكن أن تكون ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن المشكلة هي فيمن يمكن له أن يقوم بذلك الأمر، والدعوة لتشكيل تلك الحكومة خاصة أن المجتمع نفسه لم يصل بعد لدرجة النضج، وما زالت أسباب عدم الثقة بين قواه أكثر مما هي قائمة ما بين الحكومة وبعض التيارات، بل إن هناك بعض الأحزاب الموجودة على الساحة والمدفوعة من الدولة تخرب الحوار، وأعرب عن ثقته في الأجيال القادمة التي تسعى للتغيير والتجديد حتى داخل هذه الأحزاب.
انتهاك حقوق الإنسان 
وقمع الحريات باسم الدستور
عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة في إطار صالون ابن رشد، في يوم الأربعاء 24 يناير 2007، بعنوان "التعديلات الدستورية لمكافحة الإرهاب.. هل هي تعزيز للمواطنة أم اعتداء على حقوق الإنسان؟"، وقد شارك في فعاليات الندوة كل من الأستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، والدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والأستاذ إيهاب سلام المحامي والناشط الحقوقي، وتولى إدارة الندوة بهي الدين حسن مدير المركز.
عبَّر المشاركون بالندوة عن مخاوفهم من أن تؤدي التعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الوطني الحاكم إلى إنشاء نظام قضائي جديد وموازٍ فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وقد وصف بعضهم تلك التعديلات بأنها تمثل تدشينا لنظام سياسي جديد يحمل اسم "الدولة البوليسية الدستورية"، وطالبوا بسرعة الكشف عن مضمون ونصوص هذه التعديلات أمام الرأي العام.
وقال بهي الدين حسن إن التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك مؤخرا تعتبر الأكبر من نوعها منذ عرفت مصر الدساتير، مشيرا إلى أن ما احتوته التعديلات بشأن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، سوف يؤدي لتعديلات في الضمانات الموجودة بالمواد 40 و41 و45 من الدستور، والإطاحة بهذه الضمانات، بحيث يمكن للحكومة أن تتقدم بالقانون الجديد وهي مطمئنة إلى عدم الطعن على دستوريته.

ودعا إيهاب سلام إلى توفير ضمانات حقيقية للمواطنين والمجتمع قبل صياغة هذا القانون الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى وجود آلاف المواطنين الذين يعتقلون بصورة متكررة وفق قانون الطوارئ، كما يوجد من حصل على عشرات الأحكام بالبراءة والإفراج دون تنفيذها، في عدم احترام لأحكام القضاء، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تعريفا واضحا ومحددا للجريمة الإرهابية، خاصة في ظل ما وصفه بعدم احترام السلطات حتى لقانون الطوارئ نفسه، مشيرا إلى أن قانون الإرهاب سوف يكون أكثر خطورة من قانون الطوارئ.
وأضاف سلام أن قانون الطوارىء انتهك بشكل واضح وصريح جميع حقوق المواطنين وحرياتهم، وأعطي سلطات واسعة في القبض بدعوى الاشتباه ودون أجراء أية محاكمة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الواقع العملي أثبت أن الضمانات التي يتضمنها هذا القانون شكلية، ولم يتم احترامها، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين وتكرر اعتقال بعضهم لفترات تجاوزت 15 عاما.
لفت سلام النظر إلى أن حريات المواطنين غير محمية بالدستور فقط وأن هناك المواثيق الدولية التي تكفل هذه الحماية، منتقدا ما تسرب بشأن قانون الإرهاب الجديد وسعيه إلى ما سمي بـ" منع الضرر"وهو ما يعني المعاقبة على النيات ، بما يثير المخاوف خاصة في ظل عدم إمكانية التعويل على الحماية القضائية في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على شئون القضاء.
ووصف صبحي صالح هذه التعديلات بأنها اختراعا حكوميا جديدا، وتدشينا للدولة البوليسية الدستورية، بشكل يعلي من الفكر البوليسي على فكرة الحقوق والحريات، والقضاء والضمانات الدستورية.
وكشف صالح عن أن مصر لا تزال تحكم بقوانين وضعت في عهد الاحتلال الإنجليزي للبلاد ،كالقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والقانون 85 لسنة 1949بشأن حفظ النظام في معاهد التعليم، مشيرا إلى أن فترة ما بعد الثورة شهدت ترسانة أخرى من القوانين التي عمدت إلى تشديد عقوبات وأحكام الجريمة السياسية في القانون.
أضاف صالح أن السادات أبقى على قانون الطوارىء وأصدر دستور 1971 مضمنا إياه بابا مهما هو باب الحقوق والحريات لكنه ظل معطلا بقانون الطوارىء وقال إن السادات حينما أراد وقف العمل بالطوارىء قام بإصدار 13 قانونا – وصفت بالقوانين سيئة السمعة – من بينها قوانين العيب والأحزاب وسلطة الصحافة.
 استطرد صالح مشيرا إلى أن نظام الرئيس مبارك يتعامل مع الشعب المصري بالمنطق ذاته لذي كان يتعامل به الاحتلال، فعندما تخرج مظاهرة للتعبير عن رأيها بطريقة سلمية يستخدم النظام الحاكم القانون الذي وضع أيام الاحتلال ويحشد الآلاف من جنود الأمن المركزي للتصدي لهذه التظاهرة!.
وأشار صالح إلى أن النظام الحالي يحكم بترسانة من القوانين سيئة السمعة التي تراكمت في العهود السابقة إلى جانب إصدار عدة قوانين غلظ بها عقوبة السجن والغرامة وفى عام 1992 أصدر قانون 97 لسنة 1992 سماه قانون مكافحة الإرهاب تضمن العديد من الكوارث المدمرة للمجتمع، ففي المادة 86 وحدها على سبيل المثال وضع بها 25 فعلاً محظورًا، وطلب من القاضي -حسب نص المادة أن يتجرد من إنسانيته ومنعه من استخدام الرأفة.
وقال صالح إن تجربة النظام الحاكم مع الشعب تؤكد أن التعديلات الدستورية المطروحة هدفها تدشين نظام سياسي جديد أطلق عليه اسم "الدولة البوليسية الدستورية"، مدللا على هذه الرؤية بإعلاء التعديلات من شأن الأمن على حساب حقوق وحريات المواطنين، وقد أراد النظام أن يمنح الانتهاكات المستمرة للشرطة شرعية تسمح لرجالها بصنع ما يشاءون مع ضمان عدم المساس بهم.
وقال إن المنظومة القانونية المصرية لا تحتاج لقانون إرهاب جديد، لأن النظام القانوني المصري مليء، بشكل متفرد ولا مثيل له في العالم، بترسانة من التشريعات الأصلية والاستثنائية لمكافحة الإرهاب.
فيما عبَّر ضياء رشوان عن مخاوفه من أن تقود التعديلات الدستورية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، إلى إنشاء نظام قضائي جديد وموازٍ تحت مسمي "المدعي العام لمكافحة الإرهاب" على غرار تجربة المدعي العام الاشتراكي!.
ودعا رشوان إلى الكشف الفوري عن النصوص المطروحة للتعديلات الدستورية وعدم إحاطتها بالغموض وتركها للاستنتاجات، محذرا من خطورة ما حملته التسريبات بشأنها حتى الآن، وقال إن النظام القضائي الجديد المستهدف إقامته تحت دعوى مكافحة الإرهاب، سوف يتضمن جميع أدوات النظام القضائي من قانون وأجهزة وسلطة بالإضافة إلى أنه سيكون انتقائيا في ظل هيمنة السلطة التنفيذية عليه.
وقد انتقد رشوان ما ورد من حديث في التعديلات الدستورية حول "تجفيف منابع الإرهاب" وقال إن مثل هذا الحديث من شأنه توسيع دائرة التجريم لتطال أكبر عدد من المواطنين والسياسيين والكتاب والصحفيين؛ لاحتوائه على مدلولات وعبارات غير محددة وفضفاضة للغاية.
جدل صريح حول

المادة الثانية من الدستور

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 28 يناير2007، ندوة في إطار صالون ابن رشد تحت عنوان: "هل يمكن تعزيز المواطنة في ظل نص المادة الثانية من الدستور على إسلام الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية ؟"، وقد شارك في فعالياتها كل من: د.أحمد أبو بركة، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين، د. ثروت بدوي أسـتاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، القس رفعت فكري بالكنيسة الإنجيلية، د.مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقـات الخارجـية بمجلس الشعب، الأستاذ ممدوح الشـيخ الكاتب والباحث الإسلامي، وقد أدار الندوة بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
استهل بهي الدين حسن الحديث بالإشارة إلى أن قضية المواطنة هي أحد العناوين الرئيسة التي ارتبط بها تقديم التعديلات الدستورية مؤخرًا، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن تلك التعديلات لم تشر من قريب أو بعيد إلى نص المادة الثانية من الدستور، والتي يدور حولها جدل واسع، منذ مايو 1980، حينما بادر الرئيس أنور السادات في إطار تدشينه ما أسماه "دولة العلم والإيمان" بإجراء تعديل على تلك المادة جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. وأشار إلى أن المعلن من هذا الجدل أقل كثيرا مما يدور في المنتديات الخاصة والمغلقة، وأن هذا الجدل زادت حرارته مع طرح التعديلات الدستورية الأخيرة، خاصة مع وجود تصريحات متعارضة حول موقف الأقباط من استمرار العمل بهذه المادة.
وعرض القس/ رفعت فكري أسباب رفضه لاستمرار العمل بنص المادة الثانية من الدستور، وأكد أن استمرار العمل بهذه المادة يتنافى مع مبدأ المواطنة الكاملة ويكرس مفهوم الذمية بما يؤدي إلى قرارات وممارسات مذلة لمن لا يدينون بدين الدولة معبرا عن مخاوفه من أن يتم تفعيل هذه المادة - في حالة وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة - ضد الأقباط .
وقال فكري إن هذه المادة تتعارض مع الديمقراطية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وتفتح الباب أمام المزايدات الانتخابية من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بتحديد موقف الجميع من شكل الدولة في الفترة القادمة وهل هي دولة دينية أم مدنية؟.
وخلص فكري إلى وضع نص بديل لهذه المادة، مقترحا أن يكون النص الجديد هو"العربية لغة الدولة الرسمية، والإسلام ديانة غالبية المواطنين، والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية مصدر من المصادر الرئيسة للتشريع" بما لا يتناقض مع التزامات مصر طبقا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، أو يخل بحقوق مواطنة غير المسلمين، ويستلهم في الوقت ذاته الشرائع السماوية كأحد مصادر التشريع. حيث يؤكد فكري على أن تمتع المواطن بكل الحقوق والحريات المدنية لا ينبغي أن يتوقف على المعتقدات الدينية. وقد أشار إلى غموض مبادئ الشريعة المشار إليها في المادة الثانية بالدستور، مطالبًا بتحديد هذه المبادئ وتوضيحها، كما أكد فكري على أن جميع أجهزة الدولة يجب أن تلتزم الحياد إزاء الأديان والمعتقدات، محذرا في نهاية حديثه من أن مصر ستتعرض لمخاطر كبيرة إذا لم يتم تعديل هذه المادة. 
من ناحيته أكد الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب على رفض غالبية الأقباط المساس بالمادة الثانية من الدستور، وكذلك رفضهم دعوة البعض لمنحهم "كوتة " برلمانية، وقال إنه أجرى حوارات بهذا الشأن مع قيادات قبطية أجمعوا على هذا الرفض، واصفا نفي الأنبا مرقص المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية لهذا الأمر بأنه يأتي من منطلق ديني كنسي يغيب عنه ما يدور بالساحة السياسية، وقال الفقي –الذي تولى لسنوات مهمة الاتصال بين الكنيسة والدولة– إن الكنيسة لا تعبر عن المسيحيين مثلما لا يعبر الأزهر عن المسلمين .
وأكد الفقي أن قيادات الأقباط الذين شاركوه الحوار كانوا من المرونة والوطنية بحيث أكدوا على أن تعديل هذه المادة يفتح بابا لصراع لا يقبلونه، مشيرين إلى أنهم أبناء الحضارة العربية الإسلامية. وقد شدَّد الفقي على أنه لا يرى مبررا للتخوف من استمرار العمل بهذه المادة وأنها لا تمثل قيدا على غير المسلمين، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخري للأقباط تستوجب مناقشتها كالمساواة في الوظائف العامة وزيادة أعدادهم في الجيش والقضاء وغيرها .
ووصف الفقي حديث القس رفعت فكري بأنه غير دقيق، مشيرًا إلى أن الكثير من الادعاءات المسيحية بشأن الاضطهاد غير صحيحة. ودعا الفقي إلى التوقف عن بث روح الطائفية بين الجانبين المسلم والقبطي لأنها لا تعبر عن الروح المصرية في هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة على احترامَ الإخوان لمبدأ المواطنة، وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الإسلام لا يعرف القدسية للأفراد، ولا يوجد فيه الحاكم الناهي بأمر الله الذي لا يمكن مراجعته بدعوى العصمة.
وأوضح أبو بركة أن مبادئ الشريعة الإسلامية ثابتة ثبوتًا قطعيًا، بينما الأحكام متغيرة طبقًا لطبيعة الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحكم، فالشريعة الإسلامية لها صفات وخصائص ومميزات تفردت بها عن سائر النظم الدينية والمدنية في تنظيم العلاقة بين الأفراد وبعضهم البعض، وبين الفرد وربه، لافتًا إلى أن الشريعة المسيحية لا تتناول العلاقات الاجتماعية أو تنظيم السلطات، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يقبل بالمفهوم الغربي للدولة الدينية، حيث إن الإسلام لا يعترف بما يسمي بالدولة الدينية ولا يدعو لها، فيما شهدت العصور الوسطي بأوروبا استبدادا كنسيا لا مثيل له ولا نظير.
وقال بركة إن الشريعة الإسلامية هي المطبقة على جملة المعاملات وعلاقات الأفراد منذ الفتح الإسلامي لمصر وإن النص عليها في الدستور الحالي لم يكن بدعة حيث سبقه في ذلك دستور 1923 و1964مشيرا إلى أن كون الرئيس السادات استغل الحاجة المجتمعية لتطبيق مبادىء الشريعة في تمرير تعديلات دستورية تتعلق بمدة الحكم فهو أمر يتناقض مع هذه المبادىء نفسها. وتطرق أبو بركة إلى أمثلةٍ دالة على قطعية وثبات مبادئ الشريعة، مشككًا في صحة ما طرحه البعض عن عدم وضوح هذه المبادئ. مؤكدًا أن الإسلام أقام نظاما قانونيا محكما يحمي المواطنة ولا يتعارض مع مبدأ سيادة الشعب والمساواة وتكافؤ الفرص بين الناس.
ورغم اتفاق الدكتور ثروت بدوي على أن وضع المادة الثانية من الدستور وتعديلاتها كان محاولة من الرئيس السادات لإرضاء التيار الإسلامي، حتى يدفع هذا التيار لدعم تعديل المادة 77 من الدستور، والتي أطلقت مدة رئاسة الدولة دون تحديد لعدد فترات الترشيح، إلا أنه اعتبر أن اعتراضات بعض الأقباط بالخارج على المادة الثانية من الدستور تأتي بإيعاز ودفع من القوي الصهيونية في الولايات المتحدة.
أشار بدوي إلى أن الأقباط الذين شاركوا في وضع دستور 1923 من خلال "لجنة الـ 30 " رحبوا بالنص على أن الإسلام دين الدولة مؤكدا أن نسبة الإسلام للدولة ليست بدعة، موضحا أن القوانين التي صدرت بعد الثورة الفرنسية استقت الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية وموضحا أيضا أن القانون المدني الصادر عام 1948 نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع دون اعتراض من أحد.
وقال ممدوح الشيخ إن أي حديث عن دور الدين ينبغي أن لا يشير إلى انفصاله عن السياسة، مؤكدا على أن حضور الدين في السياسة ليس بدعة، حتى في الحضارة الغربية ذاتها وأن تشكيل الحضارة الأنجلو سكسونية لم يكن به هذا الانفصام الموجود لدي المثقفين العرب تجاه هذه المسألة، منوهًا إلى أن المادة 2 من الدستور المصري لا تؤدي إلى فرض سيادة الشريعة الإسلامية على أحد، وطالب بوضع تصور لسياسة لا تستبعد الدين؛ حيث يرى إن مفهوم الدولة المدنية لا يعني وضع الدين جانبًا. وأكد الشيخ أن نص المادة الثانية من الدستور لا يستحق كل هذه الضجة لأنه "لا يعني أي شيء" لعدم وجود تعريف جامع مانع لمبادىء الشريعة. 

إلغاء الإشراف القضائي
يهدد نزاهة الانتخابات
عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 5 فبراير2007، ندوة في إطار صالون ابن رشد، بعنوان: "هل يمكن ضمان نزاهة الانتخابات بإلغاء الإشراف القضائي عليها؟". شارك فيها كل من الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، والمستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، وقد تولى إدارة الندوة بهي الدين حسن مدير المركز.
في بداية كلمته رفض الدكتور محمد البلتاجي إطلاق لفظ التعديلات على ما سيتم إدخاله من تغييرات على الدستور وقال إنها تشويهات دستورية وليست تعديلات كما يطلق عليها البعض، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات سوف تخلق حالة من الفوضى الدستورية؛ وذلك نظرًا لتعارضها مع الكثير من نصوص الدستور الحالي، وتعارضها أيضًا مع مطالب الشعب المصري في إصلاح سياسي ودستوري حقيقي.
وقال إن التغييرات الدستورية تتلخص في مجملها في ثلاثة عناوين كبرى، وهي "دسترة التزوير لأية انتخابات قادمة "، و"دسترة الطوارئ "، و"دسترة الإقصاء والنفي" للقوى الفاعلة في المجتمع، وفي قلبها جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا أن هذه التغييرات تشكِّل خطرًا حقيقيًّا على مستقبل الوطن وعلى جميع المواطنين.
وأكد البلتاجي أن تبني الحزب الحاكم لإلغاء نص المادة 88 من الدستور- والتي تكفل الإشراف القضائي على الانتخابات – في التعديلات الدستورية المطروحة يأتي رغبة من الحزب الوطني في إبعاد القضاة عن المشاركة في الشأن العام وعقابا لهم وانتقاما منهم على فضحهم عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة لصالح مرشحيه إلى جانب تمسكهم باستقلال سلطتهم القضائية، محذرا من أن هذا الطرح الإقصائي يصيب مستقبل البلاد بخطر شديد.
واتهم البلتاجي الحزب الوطني بأنه يسعى إلى إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من أية منافسة انتخابية قادمة، بعد النجاح الذي أحرزته الجماعة في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى جانب سعيه إلى تزوير أية انتخابات قادمة بدون أن يكون هناك أي شهود على هذا التزوير، بعد فضح القضاة لتجاوزات الانتخابات الأخيرة، مستنكرا تبني التعديلات المطروحة إجراء الانتخابات في يوم واحد بدعوى ضمان التكافؤ في فرص الدعاية بين المرشحين، رافضا إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات حيث تؤكد السوابق الماضية على عدم حيادية مثل هذه اللجان.
وطالب البلتاجي بأن تتم التعديلات الدستورية في مناخ سياسي متوازن، رافضًا أن تتم في ظل ما وصفه بحالة الخلل السياسي الذي يعيشه المجتمع المصري حاليًا، الناتج من توغُّل السلطة التنفيذية في شئون السلطات الأخرى، التي لا تتمتع باستقلالية كاملة، مشيرا إلى أن تعديل الدساتير في معظم دول العالم يتم في أجواء متوازنة، حتى يكون هناك ضمانة بأن تلبي التعديلات حاجة المجتمع باختلاف توجهاته، إلا أن الوضع الحالي في مصر لا يبشر بالخير بعد السيطرة شبه كاملة للسلطة التنفيذية بشكل عام، والسلطة الأمنية بشكل خاص، على مجريات الأمور وصناعة القرار، وقد بدا هذا مؤخرًا في الاعتداء الذي جرى على حقوق الشعب في الانتخابات الطلابية والعمالية وغيرهما.
كما أكد البلتاجي على كون القضاء حجرة عثرة رئيسة ضد التزوير ومحاولات الاستبداد السياسي بمصر، حيث يريد الحزب الوطني الانتقام من القضاة الذين تصدوا للتزوير بل وفضحوه كما يريد تنحيتهم عن الشأن العام وبالتالي ينهي مشكلته التنافسية التي ظهرت جلية في الانتخابات التشريعية الأخيرة. 
فيما أكد المستشار عادل قورة أن التعديلات الدستورية المطروحة لا تخلو من إيجابيات، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وتوازن السلطات في البلاد وإعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أن حكم الدستورية العليا في يوليو 2000 يلزم بالإشراف القضائي على عمليات الاقتراع حتى إعلان النتائج الانتخابية.
نفي قورة ما نسبته إليه بعض الصحف من أنه اعتبر أن من عيوب الانتخابات الماضية إشراف القضاة عليها، وشدد على أن القضاة كانوا من وسائل ضبط الانتخابات السابقة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات يشكل عبئا إضافيًا على القضاة، ويمثل إرهاقا لهم، وقال إن إلغاء هذا الإشراف يستوجب إيجاد بديل له، بشرط تحقيق الاستقلال والحيدة والكفاية في السيطرة على اللجان الانتخابية الفرعية، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني سيكون عليها عبء كبير في هذه الحالة في متابعة ورصد ما يجري بالانتخابات، ودعا قورة إلى تفعيل دور محكمة النقض في إقرار صحة عضوية نواب البرلمان، منتقدا عدم احترام قرارات المحكمة في هذا الشأن وإخضاعها لقرار البرلمان وقال إن عدم تنفيذ أحكام محكمة النقض، وهي المحكمة الأعلى في البلاد، يتعارض مع النص الدستوري القاضي بحجية الأحكام القضائية.
وتساءل بهي الدين حسن قائلاً: إذا كانت نسبة المشاركة كانت ضعيفة في ظل الإشراف القضائي فما هو الحال إذا تم إلغاء هذا الإشراف؟. مؤكدًا في الوقت ذاته على أن قدرة منظمات المجتمع المدني على مراقبة الانتخابات ستتراجع إذا ما تم إجراؤها في يوم واحد حيث لن تتمكن من التغطية لجميع دوائر الجمهورية في الوقت نفسه.
وتناول حسن بالنقد الرأي الذي يتحدث عن تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وقال إن الجميع يؤكد أن كل ما قيل من قبل عن هيئة مستقلة لم ينتج أي هيئة تتمتع باستقلال حقيقي، فيما طعن كثيرون في الهيئة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية السابقة، وخاصة بعد تعيين رئيسها وزيرًا للعدل، فبدى الأمر وكأنه مكافأة على ما قام به في هذه الانتخابات!.
التعديلات الدستورية
استمرار لنهج التضييق على الأحزاب السياسية

في إطار صالون ابن رشد عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ندوة بعنوان "التعديلات الدستورية دعم للتعددية الحزبية أم للتضييق عليها؟"، وذلك في يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2007. وقد شارك في فعالياتها كل من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيـس تحرير مجلة السياسة الدولية ووكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، والأستاذ صبحي صالح عـضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، والدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقد تولى إدارة الندوة بهي الدين حسن مدير المركز.
قال بهي الدين حسن مدير المركز أن هناك اتجاها يرى أن الاقتراحات المقدمة ستساعد بشكل مباشر وغير مباشر على تحقيق انفراجة في مجال التعددية الحزبية، وأن تعديل المادة 76 سيفتح الباب بشكل أكبر لمنافسة الأحزاب على الرئاسة مما سيضيف حيوية للأحزاب السياسية القائمة، مضيفا أن هناك رأيا يقول أيضا إن تعديل المادة 62 سيتيح المجال للانتخاب بنظام القائمة، وهو ما سيعطي فرصاً أكبر للأحزاب على صعيد التمثيل النيابي، كما أن هناك من يقول إن التعديل الذي سيطرأ على المادة 5 سيؤدي إلى فرص أوسع للأحزاب السياسية غير الدينية للنشاط السياسي بشكل أكبر. 
لكن بهي أشار في المقابل إلى الآراء المتعارضة مع الآراء السابقة، والتي تؤكد أن المشكلة الحقيقية ليست في الدستور وإنما في قانون الأحزاب، وأن النظام الحالي لا يقبل أصلاً بالتعددية السياسية حيث يقوم على هيمنة الحزب الواحد وتهميش الأحزاب الأخرى ، مع استخدام أحزاب تلعب دور الكومبارس، مما يجعل الحديث صعباً حول أحزاب سياسية حقيقية. ويؤكد هذه الرؤيا أن التعديلات ستساعد على تعميق المظهرية الحزبية، وليس جوهر عمل هذه الأحزاب بشكل فعلي، حيث لا وجود لهذه الأحزاب خارج نطاق الأوراق.
وقال بهي إن جماعة الإخوان المسلمين هي بمثابة أكبر حزب سياسي غير رسمي بمرجعية دينية، وحتى الحزب الوطني الحاكم نفسه له مرجعية دينية بموجب قانون الأحزاب الذي يلزم الأحزاب بالالتزام بمبادئ الدستور التي تؤكد في المادة 2 أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وأن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع. 
وأوضح صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين أن القانون الحالي لا يسمح بوجود أحزاب، وأن لجنة شئون الأحزاب متخصصة فقط في رفْضِ الأحزاب، والدليل على ذلك أن نسبة ما وافقت عليه من أحزاب منذ تشكيلها وحتى الآن هي 2% من إجمالي ما قدِّم من طلبات لتشكيل أحزاب، فضلا على أنها رفضت 12 حزبًا في جلسة واحدة من مجموع 12 حزبًا، أي أن نسبة الرفض كانت 100%.
أضاف صالح أن فلسفة النظام الحاكم وطريقة تفكيره وأسلوبه قائمةٌ على معاقبة الأحزاب السياسية، وعدم السماح من الأصل بإنشاء أحزاب، وليس مجرد تحجيم نشاطها فقط، مشيرًا إلى أن النظام جعل من الأحزاب الحالية كياناتٍ وهميةً، بدليل أن ربع الأحزاب المصرية فجَّرها النظام من داخلها كما حدث مع أحزاب العمل والأحرار والغد والوفد وفي طريقه للحدوث مع الحزب الناصري.
أشار صالح إلى إهدار الدولة للأحكام القضائية المتعلقة سواء بنشأة أحزاب أو بإنهاء نزاعات داخل أحزاب أخري ووصف التعديلات الدستورية المقترحة بأنها تمثل "كفرا بالديمقراطية" وأنها تستهدف التضييق وليس لها علاقة بالانفتاح السياسي.
وتعليقًا على بعض المواد التي سيتمُّ تعديلُها قال صالح إن المادة (5) تهدف إلى الاتجاه نحو حظْر الأحزاب وليس إباحتها، والمادة 76 تعني "السماح" للأحزاب في هذه المرة بالترشيح للانتخابات وعدم معاقبتها، وذلك بتكرار كلمة يسمح أكثر من مرة فضلا على استخدام اسم الإشارة للقريب "هذه"، متسائلا عن أسباب الاتجاه لتعديل المادة 62 والتي تقول إن للمواطن حقّ الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء والمشاركة في الحياة العامة واجب وطني، وبأي شكل سيتم تعديلها غير الذي عليه الآن!!.
وأشار صالح إلى أن المقصود من هذه التعديلات هو خروج الحزب الوطني من المأزق الذي وضع نفسه فيه بتعديل المادة 76، والتي لو استمرَّت على حالها فلن يجد الحزب الوطني أيَّ منافس ولو كان ديكورًا في الانتخابات القادمة، وبالتالي سيجد نفسه في حرجٍ شديدٍ أمام الرأي العام.
وأكد أن الحزب الوطني لو كان يريد حياة حزبية حقيقية صحيحة فإن عليه أن يبدأ بتغيير قانون الأحزاب وإلغاء لجنة شئون الأحزاب وجعل تكوين الأحزاب بالإخطار.
وكشف ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عن وجود تناقض بين الرسالتين اللتين وجههما الرئيس مبارك لمجلسي الشعب والشورى بشأن التعديلات الدستورية وكأنهما تمت صياغتهما في أوقات مختلفة، حيث الأولي تتحدث عن الاعتبارات التي دفعت الرئيس مبارك للتعديل، ذكر فيها 9 أسباب، من بينها سبب واحد يقول بدعم دور وأنشطة الأحزاب؛ باعتبارها عصب الحياة السياسية وجوهرها، بينما أشارت الرسالة الثانية إلى نفس الأسباب، إلا أنها خلت من وجود ولو كلمة واحدة تشير إلى الأحزاب.
وأوضح رشوان أن هذا الأمر يشير بشكل واضح إلى أن الأحزاب لم تكُن في تفكير الحزب الحاكم على الإطلاق أثناء التعديل، مؤكدًا أن الأحزاب المصرية اتخذها النظام الحاكم كمطية أو وسيلة يمتطيها الحزب الوطني لتحقيق أهداف معينة، أهمها إقصاء الإخوان عن الحياة السياسية.
وقال إن النظريات لدى الحزب الوطني لا تستدعى إلا عند الضرورة حيث يرى الوطني الآن أن ضعف الأحزاب تسبب في قوة الإخوان المسلمين وبالتالي عاد للحديث عن الأحزاب كحجة لبعض التعديلات لزيادة الحظر على الإخوان. وقال إنه ليس هناك تعديل يمس الأحزاب سوى المادة 5 التي أتى فيها التعديل للحظر وليس للإباحة، وأن التعديلات تخدم بالأساس الانتخابات المقبلة وعلى رأسها انتخابات الرئاسة والتي يحتاج النظام فيها لمشاركة رمزية للأحزاب لتحسين الصورة وإظهارها بشكل ديمقراطي.
وقال رشوان إن التعديلات تأتي لدعم الموقف الحالي وتكريس استمراره وليس لتطويره وتحسينه على الإطلاق، وقال إن الحكومة إما أن لديها خوفا دائما على المصريين وإما خوف دائم منهم وكأنها جعلت من نفسها وصية على المصريين حيث تضع قيوداً عليهم في اختيار من يمثلهم حتى لا ينحرفوا – من وجهة نظرها - في اختيار من يسئ لمصر في صورة استبدادية واضحة. 
وقال إن النظام في عهد الرئيس مبارك استلم أحزاباً شبه حقيقية وتكفل بقتل كل هذه الأحزاب، مدللا على ذلك بأن الأحزاب لم تحصل مجتمعة إلا على 9 مقاعد في انتخابات 2005 - وهي أقل نسبة لتمثيل الأحزاب، منذ إنشاء الأحزاب في 1977 - مما يعد مؤشراً على ضعفها على المستوى البرلماني.
ورأى أن التعديلات المطروحة تحظر الإخوان ولكنها تقيد الأحزاب أيضاً، وقال إن نظام الانتخاب بالقائمة سوف يزيد من الديكتاتورية داخل الأحزاب حيث لابد من حصول المرشح في القائمة على موافقة رئيس الحزب، وبالتالي لابد من تقديم الولاء له من قبل من يريد الترشيح في الانتخابات البرلمانية.
وحذر من أن هذا الأمر سيؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك وهو فتح الباب أمام إفساد الحياة السياسية بدخول المال إليها على أيدي من سيسعون إلى الحصول على موافقة أحزاب صغيرة على خوض الانتخابات على قوائمها.
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية ورئيس تحرير مجلة " السياسة الدولية " إن التعددية الحزبية هي جوهر الديمقراطية في أي نظام في العالم، مؤكدا أن مصر تمر في الوقت الراهن بحالة تدهور كاملة بما يؤكد حاجتها إلى نظام ديمقراطي يضمن لها استقراراً حقيقياً حيث لا تمثل المطالبة بالديمقراطية حاليا رفاهية أو ترفا بل هي مسألة حياة أو موت.
وأشار إلى التراجع الحالي في السياسة الخارجية والصحة والتعليم وحالة القلق لدى الشباب والرغبة في الهجرة وفقدان الأمل في التغيير الحقيقي. وأكد أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون أحزاب قوية متنافسة لتقديم ما هو أفضل للمجتمع ككل كما يحدث في كل دول العالم الديمقراطي. 
رأي حرب أن الثقة بين الشعب والحاكم هي جوهر النظام الحقيقي، لافتا إلى أن الشعب المصري لديه يقين دائم بأن هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات مما أدى إلى مطالبته بالإشراف القضائي رغم صعوبة تحقيق هذا الإشراف الكامل وعدم وجوده في الدول الديمقراطية.
وقال حرب إن مصر تفتقد روح الديمقراطية وليس فقط تعديلات دستورية وهمية تبقي الوضع على ما هو عليه فعندما تسير الأمور جميعها بشكل ديمقراطي حر ساعتها يكون لبعض التعديلات قيمة حقيقية على أرض الواقع مطالبا بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وترك الحكم للرأي العام على مدي جدية هذه الأحزاب.. وأكد أن التعديلات المقترحة لن تؤدي إلى أي تحسن ملحوظ ولابد من تعديل المادة 76 وقانون إنشاء الأحزاب قبل الحديث عن وضع الأحزاب.
أزمة المواطنة في مصر

في إطار الجدل حول التعديلات الدستورية عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مائدة مستديرة، في 18 فبراير 2007، ضمت عددا من الحقوقيين والأكاديميين والخبراء لمناقشة التعديلات الدستورية والدولة المدنية. وقد تولى إدارة الحوار كل من الدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

بدأ المداخلات الأستاذ صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، مؤكدًا على ضرورة وضع ضوابط تحول دون تفسير المادة الثانية من الدستور بما يخل بمبدأ المواطنة، وأنه يجب ضبط المادة الأولى والخامسة في التعديلات الجارية الآن لمنع مثل هذه التفسيرات.

أوضح عيسى خطورة تطبيق هذه المادة حسب مفهوم الجماعات الإسلامية؛ لأنه يهدد الوحدة الوطنية واستقلال مصر؛ حيث جرت قبل ذلك محاولة من الحكومة لتطبيق الشريعة بطرح مشروعات قوانين (الردة، تطبيق الحدود) والتي تسببت في أزمة وطنية عام 1980م. واقترح عيسى إعادة صياغة المادة الثانية، في أول تعديل دستوري قادم لتكون: " مقاصد الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصادر رئيسة للتشريع"، حيث يرى فيها صيغة يمكن للوصول لتوافق وطني عليها.

في مداخلته أوضح الأستاذ أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، اضطراب أحكام المحكمة الدستورية العليا حول تفسير النص على "مبادئ الشريعة الإسلامية"، في المادة الثانية من الدستور، إما باعتبارها أحكاما قطعية الدلالة والثبوت بين الفقهاء، أو كونها تشير إلى المقاصد الكلية أي المبادئ التي تستمد منها الأحكام، واستعرض مشاكل هذا التفسير والتي منها:

· أن حكم الردة إذا اعتبر كمبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية فهو ضد حرية الاعتقاد وما وصلت له البشرية الآن.
· إن النص على المواطنة في المادة (1) والمادة (5) بالتعديلات الجارية لن يأتِ بجديد ، لأن معنى المواطنة موجود في المادة (40) من الدستور الحالي والاختلاف الوحيد هو إسناد تكليف الالتزام بالمواطنة إلى الأحزاب السياسية، وليس فقط مرافق وأجهزة الدولة.
وعرض الأستاذ عادل جندي، كاتب وباحث مقيم بفرنسا، ورقة حول "علاقة الدين بالدولة: عبر مراجعة عينة من دساتير العالم". أوضح فيها حسم نماذج الديمقراطيات الغربية، للعلاقة بين الدين والدولة، وعدم وجود نص مشابه للمادة الثانية إلا في الدستور القطري، في حين أن بعض الدساتير العربية نصت فقط على أن الإسلام دين الدولة، ولم تذكر الشريعة، وإن نصَّت عليها دول مثل (الكويت والبحرين والإمارات) كمصدر رئيس للتشريع. أما الدستور السوداني فقد نص على أن الشريعة مصدر من أربعة مصادر التشريع.

وتحدث بهي الدين حسن عن تعديل المادة الخامسة من الدستور الذي يقضي بحظر تكوين الأحزاب على أساس ديني، وعلاقته بالمادة (2)، موضحاً أنه من مُنطلق حقوق الإنسان يصعب الدفاع عن حظر تكوين الأحزاب التي تعتمد على مرجعية الدينية، وأن الفيصل هو برنامج الحزب وأهدافه، وهو ما يتضمنه قانون الأحزاب الذي يتضمن نصا صريحا يحظر إنشاء الأحزاب التي تُمَيَز على أساس الدين. كما أنه في ظل وجود المادة (2) الحالية؛ يستحيل رفض حزب يقوم برنامجه على تطبيق الشريعة الإسلامية.

وفي مداخلته حول "الضمانات الدستورية لتمثيل المرأة والأقباط في المجالس التمثيلية"، تناول الأستاذ مجدي خليل، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للحريات بواشنطن، قضية التمييز الإيجابي، وطرح آليات مختلفة لضمان الديمقراطية التمثيلية، منها التمثيل النسبي، تخصيص المقاعد، الحد الأدنى كنسبة مئوية، والقوائم الموحدة للأقليات.

وهي آليات قادرة على وقف التهميش التاريخي للمرأة والأقليات؛ لضمان سلامة البناء الديمقراطي للنظام. وطالب خليل بوجود آلية من آليات التمثيل العادل للمرأة والأقباط عبر ضمانات دستورية.

وتناول الأستاذ حلمي سالم، الشاعر ورئيس تحرير مجلة أدب ونقد، الخلاف الجذري حول المادة الثانية، مؤكداً على أنه لا يمكن التحلل من المرجعية الدينية في مصر والتي تصل إلى كافة التفاصيل في الحياة المصرية العادية. ودعا إلى العمل ورفض قيام الدولة على أساس ديني، ولو استغرق الأمر خمسين عامًا لإلغاء هذه المادة.

وفي مداخلة للدكتور سيتي شنودة أوضح أن هناك تناقضا في الدستور وأن أي تغيير يطرأ على الدستور ولا يتعلق بالمادة الثانية، لن يؤثر في وضعها كمادة حاكمة تتيح لأي حزب أن يقوم على أساس ديني مثل الإخوان المسلمين. كما عبر عن أن هذه المادة تضُّر الشعب المصري كله لا الأقباط فقط.

وانتقد الدكتور إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت، ظاهرة النزول إلى حد التفسير في المواد 76 و77 في الدستور، وهي صفة متصلة بالقوانين لا الدساتير والتي يفترض أنها تضع مبادئ ولا تندرج إلى التفاصيل.

اقترح الدكتور إكرام لمعي النص على أن الدولة مدنية علمانية، وعلى أن يتم إطلاق تكوين الأحزاب، وبالتالي فستصدم الأحزاب الدينية بالدستور، بدلا من النص على المرجعية الدينية للدولة، والنص في مواد أخرى –مثلما هو مقترح- على حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.

واستنكر الدكتور رفعت فكرى، قس بالكنيسة الإنجيلية، النص على دين رسمي للدولة، وهى كيان اعتباري، إلا إذا كان هناك أديان أخرى غير رسمية وغير رئيسة. وأشار إلى أن تأثير المادة الثانية من الدستور يخل بحرية الاعتقاد وبمبدأ المساواة (مثل حكم القضاء الخاص بالبهائية).

وأشار الأستاذ عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى أن التعديلات الدستورية تسير من سيئ إلى أسوأ، فتعديل الدستور سنة 1980 كان في اتجاه ديني غير مقبول. وأكد شيحة على ضرورة صياغة المادة 1 والمادة 5 بما يمنع تفسيرات المادة 2 التي تعادي الدولة المدنية. وأشار إلى أن التخوف من المادة الثانية يأتي من إمكانية تقدم الإخوان المسلمين بطلب إنشاء حزب، حيث في حالة رفض لجنة شئون الأحزاب لهم بإمكانهم اللجوء إلى القضاء الإداري الذي سيوافق على تشكيل حزب للإخوان لالتزامه بتفسيرات المحكمة الدستورية للمادة الثانية من الدستور.

وقد طالب الأستاذ طلعت رضوان، كاتب وأديب، بإلغاء المادة الثانية أو اعتماد الحل المطروح من الأستاذ صلاح عيسى لأنه حل عملي تماما. معتبرا المادة الثانية عائق أمام أي تقدم وداعيا إلى طرح المادة الأولى للحوار لأننا مصريون ولسنا عربا.

كما أوضح الأستاذ جورج عجايبي أهمية عدم الانزلاق في مناقشة هذه التعديلات بنفس منظور الحكومة موضحا خطأ الحديث عن الأقباط ككتلة سياسية واحدة، داعيا إلى لتركيز على تفعيل آليات المجتمع المدني لتحقيق المواطنة والديمقراطية كحل لكل المناقشات في خصوص النصوص الدستورية والشريعة.

وأشار الأستاذ محمد فرج، أمين التثقيف في حزب التجمع، إلى أن ما يحدث هو دسترة للقيود على الحريات وتضييق الحيز الديمقراطي، كما أن المادة الثانية بنصها الحالي تجعل أي تشريع هو تشريعا دينيا.

 وأشارت الدكتورة بسمة موسى، أستاذة في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إلى أن المرأة تحتاج وقفة لتأخذ دورها في الحياة السياسية، كما أنها أوضحت أن المادة الثانية لا تمنع اعتبار البهائي مواطنًا من الدرجة الأولى وإنما الخطأ في التطبيق مستدلة بحكم سنة 1983 بخصوص السماح بتدوين دين البهائية في الأوراق الشخصية حيث ترى أن حكم عام 2006 الصادر بمنع تدوين دين البهائية في أوراق إثبات الشخصية هو خطأ في التطبيق.

أما سامح مكرم عبيد، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، فقد دعا للدخول في معركة للدفاع عن الحريات في التعديلات الجارية وتأجيل النقاش بخصوص الدولة العلمانية إلى يوليو القادم، وقرر رفضه للتمييز الايجابي باعتباره إهانة ودعا إلى دمج الأقباط في العمل السياسي والمدني.

وأبدى الدكتور سيد القمني، باحث متخصص في الدراسات الإسلامية، بعض الملحوظات وهى:

· أن توظيف الدين تم من قبل الحكام لخدمة أغراض غير مفيدة ولشحن الشعوب الإسلامية ضد العالم الغربي، الأمر الذي يزيد من أسباب التوتر والاحتقان بين العالمين.

· الإسلام لم يطلب دولة دينية لأن الدين اهتم بتفاصيل اشتملت كل مناحي حياة المسلم ولم تشتمل على تفاصيل الحكم.
· نجحت الحكومة عن طريق الإعلام في أن توصل الناس لتدن شديد في مطالبهم وذلك بتوصيل الناس بأن الحل في يد إلهية.
· المادة الثانية لا تنفي فقط الأقباط، وإنما تنفي ضمنا مسلمين ليسوا في الإسلام السني.

المرأة والأقباط
في النظام الانتخابي الجديد
تحت عنوان "المرأة والأقباط في النظام الانتخابي الجديد"، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 19 فبراير 2007، ندوة شارك فيها كل من الأستاذ سمير مرقص الكاتب والباحث، والأستاذ مجدي خليل المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للحريات بواشنطن والأستاذ عادل جندي الكاتب والباحث، والدكتور محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتورة مكارم الديري أستاذة بجامعة الأزهر ومرشحة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية 2005، وقد تولى إدارة الندوة بهي الدين حسن مدير المركز.
في البداية أشار مجدي خليل إلي أن الوقت الحالي يشهد معركة " تكسير عظام" بين الإخوان والنظام الحاكم علي أرضية الدولة الدينية، فيما يسعى الأقباط إلي تحقيق شعار مصر للمصريين ومصر أولا.
وأكد أن الأقباط يرفضون تماما استمرار العمل بالمادة الثانية من الدستور، معتبرا أنها فرضت عليهم في الثمانينات، في إطار صراع بين الدولة والكنيسة، مشيرا إلي أهمية السعي لإقامة الدولة المدنية والعدالة السياسية وتحقيق تمثيل برلماني عادل للمرأة والأقباط ، واتهم خليل جماعة الإخوان بتبني أفكار تقوم علي تقسيم الناس بين مؤمن وكافر، وقال إن تقدم مصر لن يتم بمحاكاة دول مثل باكستان أو السودان، وإنما بالتعلم من تجارب دول أخرى كأمريكا وفرنسا، ودعا إلي الأخذ بنظام التمثيل البرلماني النسبي لما يحققه من تسريع لاندماج الأقليات في المجتمع، وتوافق بين فئات المجتمع المختلفة وتعبير عن مصالح الأمة بشكل عام.
فيما تناول الباحث سمير مرقص تاريخ التمثيل البرلماني للأقباط مشيرا إلي أن نسبة هذا التمثيل وصلت إلي 7% في الفترة بين عامي 1924 و1952 وانخفضت في الوقت الحالي إلي أقل من 0.2% كما أشار إلى عودة للنظر للأقباط، منذ فترة السبعينات، باعتبارهم "أهل ذمة" وتقسيم الجماعة الوطنية علي أساس: مسلم وغير مسلم وذلك في ظل المد الإسلامي الذي شهدته تلك الفترة.
كما أكد على أن رغبة الأقباط في المشاركة العامة اصطدمت مع شعار "الإسلام هو الحل" الذي رفعته جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة، مطالبا باستعادة " النموذج المصري " الذي عاشته البلاد في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
واتهم مرقص التيارات السياسية المختلفة بالسعي إلي تشكيل أكثر من ذاكرة تاريخية للأمة وكل منها مختلفة عن الأخرى، وذهب إلي أن الأقباط ليست لديهم مشكلة مع الإسلام الثقافي ولكن مشكلتهم هي مع تيار الإسلام السياسي الذي لم يطرح بعد رؤية واضحة فيما يتعلق بقضية المواطنة، مشيرا إلي أن مصر تواجه مشكلة الصراع السياسي بين الإخوان والنظام السياسي منذ عام 1954 حتى الآن وأن الحركة الوطنية ظلت رهينة لهذا الصراع طوال هذا الوقت. وقد دعا مرقص إلي الأخذ بنظام انتخابي يضمن وجود تمثيل برلماني عادل للأقباط.
من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين على أن المصريين بشكل عام يعانون من الاستبداد والفساد والتبعية الحكومية للمشروع الأمريكي الصهيوني، ونفى أن تكون مصر قد عاشت طوال الأربعة عشر قرنا الماضية بمثل ما تعانيه الآن من الطائفية والمزايدة السياسية، متفقا مع وجود مشكلات يعاني منها الأقباط فيما يتعلق بالوظائف العامة وبناء دور العبادة وقال إن هذه جميعا وغيرها أمور يمكن مناقشتها علي أرضية المواطنة.
أكد البلتاجي تمسك الإخوان باستمرار العمل بالمادة الثانية من الدستور متسائلا عن المظالم التي يمكن أن تكون هذه المادة قد حققتها ضد الأقباط ومشيرا إلي أن الإسلام لا يعترف بالتفويض الإلهي ولا يوجد فيه من يتحدث باسم السماء، وحذر في الوقت نفسه من أية دعوة لتبني الأجندة الأمريكية والغربية، مشيرا إلي أن حملة أقباط المهجر لجمع مليون توقيع لإلغاء المادة الثانية من الدستور يمكن مواجهتها بحملة مضادة لجمع أكثر من 40 مليون توقيع للإبقاء علي هذه المادة.
انتقد البلتاجي العودة للحديث عن نظام المحاصة البرلمانية وإعطاء كوتة للأقباط في الوقت الحالي رغم رفض رموز الأقباط لهذا المطلب منذ عام 1923، كما انتقد الدعوة للأخذ بنظام القائمة النسبية رغم ما يقوم عليه من استبعاد للمستقلين وقال إن 97 % من الشعب المصري ليست لهم علاقة بالأحزاب القائمة منتقدا تجاهل الحديث عن نموذج الدولة الدينية القائم في الفاتيكان وإسرائيل ووجود 46 حزبا دينيا في أوروبا وأمريكا ، وقال البلتاجي إن الحديث عن الاضطهاد يصب في اتجاه الكراهية وليس المودة محذرا من الانسياق وراء من يسعون لاستثمار الطائفية في البلاد وتحقيق المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية.
ودعت الدكتورة مكارم الديري الأستاذة بجامعة الأزهر ومرشحة جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلي عدم تجاهل التاريخ المشترك للمسلمين والأقباط علي أرض مصر، مشددة علي أهمية التمسك بمطالب جوهرية مثل تعزيز سلطان القضاء واستقلاله وتعزيز حقوق المواطنين ، وقالت الديري إن مصر دولة عربية إسلامية وليست مدنية فقط، محذرة من الترويج للمشروع الشرق أوسطي الذي يقوم علي إضعاف البلاد العربية وتقسيمها إلي دويلات صغيرة وطائفية.
وطالبت الديري بضمان المشاركة الحقيقية للجميع مسلمين وأقباط من غير تفرقة، ومن خلال نصوص قانونية، والتزام مؤسسات الدولة بتعزيز حقوق المواطنة بين الجميع وعلى قدم المساواة.
وأشارت إلى أن الهيئة السياسية للإخوان كان من بينها ثلاثة من الأقباط في عهد مؤسس الجماعة حسن البنا، مطالبة بعدم إدخال الاستثناءات في الدستور حيث لا بد أن يتميز الدستور بالدوام ولا يكون قائمًا على استثناءات للعمال والفلاحين والأقباط والطلاب والمرأة والحاكم وحزبه واستثناءً للإرهاب ، فيصبح الدستور استثناءً ويفقد كونه دائمًا للحالات الطبيعية.
وقال عادل جندي- باحث سياسي مقيم في فرنسا- إن هناك بديهيات لأي دولة متحضرة عصرية تصف نفسها بأنها دولة ديمقراطية وهي: الحرية والعدالة والمساواة. واعتبر أن هذه القيم مثلث متساوي الأضلاع بمعنى أنه لا تقوم حرية أحد علي سلب حريات الآخرين، وتأتي الديمقراطية بعد هذه القيم حيث هي آلية تستند إلى حكم هذه القيم حيث السلطة للشعب الذي يختار ممثليه في إدارة المجال المشترك في انعكاس للخريطة المجتمعية.
واعتبر جندي أن الأغلبية لا يحق لها أن تقرر شيئًا يهدر هذه المبادئ الرئيسة حيث لا يجوز للديمقراطية أن تتعدى على القيم الثابتة، مؤكدا أن نضال المرأة للتحرير هو على مستوى العالم وليس في مصر وكذلك الأقليات الدينية في مواجهة العنصرية إلا أنه اعتبر أن الحجج تقريبًا واحدة على مستوى العالم أيضًا. وقال جندي إن هناك دورًا يقع على المهمشين أنفسهم للمكافحة ضد التمييز، عبر دخولهم في العمل العام وإثبات الذات.

الإخوان المسلمون

مطالبون بتقديم خطاب سياسي جديد
عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة "موقف الإخوان المسلمين من التعديلات الدستورية"، بحضور أكاديميين وكتاب وحقوقيين وقيادات بالأحزاب المصرية، وذلك بمقر المركز يوم الاثنين 26 فبراير 2007. وقد تولى عرض موقف الإخوان من تعديلات الدستور أمين عام الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين النائب 
د. محمد البلتاجي، وعضوا كتلة الإخوان بالبرلمان، النائبان د. أحمد أبو بركة والأستاذ صبحي صالح.
وقد وجَّه عدد من المثقفين وممثلي الأحزاب والقوي السياسية، من المشاركين بفعاليات المائدة المستديرة، الدعوة إلى جماعة الإخوان المسلمين لتقديم خطاب سياسي جديد، والإعلان عن مواقف محددة، للرد على هواجس وتساؤلات المثقفين بشأن موقف الجماعة من عدد من القضايا، وفي مقدمتها المواطنة وعلاقة الدين بالدولة.

قال عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع التقدمي إن الإخوان يقدمون رؤية للتعديلات الدستورية تتسق مع الموقف الديمقراطي في كثير من الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالموقف من قضايا المواطنة واستقلال القضاء والإرهاب وطريقة انتخاب رئيس الدولة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الجماعة لم تتخذ الموقف السياسي المفترض في تقييم التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم واكتفوا بالموقف البرلماني، دون الكشف عن هامشية تلك التعديلات وعدم كفايتها، إلى جانب أنها لا تغير شيئا في طبيعة النظام السياسي القائم.

وشدد شكر على ضرورة التركيز على الدعوة إلى تقليص السلطات الممنوحة لرئيس الدولة بمقتضي الدستور، مشيرا إلى أنه دون الوصول إلى ذلك الهدف، فلن يتحقق أي تغيير في بنية وطبيعة النظام السياسي القائم.

ورأي أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع، أن الأحزاب والقوي السياسية جميعا بما فيها جماعة الإخوان، تغافلت عن فضح ما تحويه التعديلات الحكومية المطروحة، بما تمثله من انقلاب دستوري لتكريس انفراد شخص واحد بكافة السلطات، منتقدا إغراق جماعات المعارضة في التفاصيل التي تحويها التعديلات المطروحة دون العمل على فضح أهدافها.

أبدى الحريري اتفاقه مع عدد من النقاط التي تحويها رؤية الاخوان للتعديلات، كالتمسك بالحفاظ على المواد 41 و44 و45 من الدستور الحالي والتي تمثل باب الحريات، لكنه أشار إلى اعتراضه على ما وصفه بالتباس أطروحات الجماعة في قضية المرجعية الدينية.

وقال الحريري إن الإدارة المحلية التي يفرد لها الاخوان مساحة في التعديلات المقدمة منهم للبرلمان ليست هي القضية، ولا تحل مشكلتها بالدعوة لانتخاب المحافظين لكون بقية أعضاء الجهاز الإداري معينين وليسوا بالانتخاب.

ورغم وصف الباحث والمحلل الدكتور عمار على حسن للتعديلات التي يقدمها الاخوان بأنها تمثل خطوة متقدمة للأمام، إلا أنه صنَّف صياغات الإخوان لتلك التعديلات إلى صياغات متساهلة مع التعديلات الحكومية، وأخرى متحايلة عليها، وثالثة تقدم إضافات حقيقية وخلاقة، مشيرا إلى أن الأخيرة تمثلت في التأكيد على ضرورة توسيع الإشراف القضائي على الانتخابات، إلى جانب الدعوة لانتخاب المحافظين، وتشكيل حكومة محايدة لإجراء الانتخابات العامة.

ورأى عمار أن الأفضل للجماعة هو العمل على صياغة دستور بديل، يقدم تعريفا واضحا لرؤيتها للمرجعية الدينية دون الاكتفاء بمجاراة الجدل الدائر حاليا حول التعديلات الدستورية المطروحة.

ودعا بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جماعة الإخوان إلى استغلال الفرصة الحالية لتقديم خطاب سياسي جديد، وليس فقط وجهة نظر سياسية تتعلق بالتعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن الجماعة تواجه تحدي إثبات المشروعية في أوساط النخبة المثقفة، منتقدا ما وصفه بعدم إدراك الجماعة لهذا التحدي أو ارتفاعها لمستواه، وانشغالها بالسعي للمشروعية الشعبية وكسب الدولة سواء بالاختراقات أو الصفقات.

وقال بهي إن نشوة فوز الجماعة بـ 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أضاعت عليها فرصة تقديم خطاب سياسي جديد، مشيرا إلى أن الجماعة سعت إلى إلحاق بقية قوي المعارضة بها كتابعين وليس كحلفاء على قدم المساواة، واصفا التعديلات التي يتبناها الاخوان بأن تبدو ديمقراطية، ولكن ذلك يتطلب أن تطرح في إطار خطاب سياسي جديد ومختلف يتعامل مع الهواجس الموجودة لدي النخبة المثقفة تجاه أفكار الجماعة.

ودعا المستشار الدكتور سعيد الجمل أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا السابق بحزب الوفد، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التركيز على المواد 76 و88 و179 من الدستور الحالي، وهي التي تتناول طريقة انتخاب رئيس الدولة والاشراف القضائي على الانتخابات وقانون الإرهاب، واصفا سعي الحزب الوطني لتعديل  تلك المواد أو الغائها بأنه يستهدف تكريس الاحتفاظ بمقود السلطة في البلاد.

واتفق أحمد عبد الحفيظ، المحامي وعضو المكتب السياسي بالحزب الناصري، مع ضرورة التركيز على مواجهة العبث بالمواد الثلاث السابقة، والسعي إلى عمل جماعي بين قوي المعارضة لفضح أهداف التعديلات المطروحة من الحزب الحاكم.

ودعا الكاتب طلعت جاد الله جماعة الإخوان إلى فصل الدين عن السياسة في عملهم، معلنا رفضه المطالبة بالغاء المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية، ورفضه كذلك تخصيص حصص برلمانية للأقباط.

 فيما أعلن جورج اسحاق، المنسق العام السابق لحركة " كفاية "، رفضه تدخل البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية أو حديثه نيابة عن الأقباط، مطالبا جماعة الاخوان بتقديم خطاب سياسي أقوى، وفتح الملفات المغلقة كعلاقة الدين بالدولة في أفكارهم، ومطالبا أيضا بتوافق وطني حول وضع دستور جديد للبلاد.

ووصف أحمد طاهر، القيادي بمركز الدراسات الاشتراكية، التعديلات التي يقدمها الاخوان بأنها تتفق مع 90% من البرنامج الوطني الديمقراطي المطروح منذ عام 1984، مطالبا بصياغة دستور جديد من خلال توافق وطني عام، وإطلاق حملة لجمع 100 ألف توقيع من المواطنين دعما لهذا الدستور.

ودعا الدكتور أشرف راضي، إلى تطوير آليات مدنية بديلة لصياغة توافق وطني، وليس إجماع وطني، حول صياغة دستور جديد، مؤكدا على أهمية مناقشة الرؤية العقائدية لجماعة الاخوان تجاه قضايا المواطنة وطبيعة النظام السياسي، والموقف من الجماعات الجهادية المسلحة، متسائلا عن البدائل المطروحة في حال إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وهل يكون البديل هو الاشراف الدولي عليها؟.

من جانبه أشار الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين، إلى أن التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم مليئة بالتناقضات، مؤكدا أن هدف إقصاء الجماعة، واستبعادها من المشاركة في أية انتخابات قادمة، واضح في هذه التعديلات.

واتفق البلتاجي مع ضرورة مناقشة تخوفات المثقفين وتحفظات الأقباط تجاه أفكار الجماعة بشكل موضوعي. وأعلن أن الجماعة تدرس عددا من الخيارات تجاه التعديلات المطروحة، ومن ذلك مقاطعة الاستفتاء الذي سيجري عليها ودراسة امكانية عدم مشاركة نواب الجماعة في مناقشتها تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن 90% ممن شاركوا في مناقشة التعديلات أمام لجان الاستماع بمجلس الشعب قدموا آراء تصب في اتجاه رفض تلك التعديلات.

 فيما أشار صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان إلى الرفض المبدئي من قبل الجماعة للتعديلات المطروحة من الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن التعديلات التي تتبناها الجماعة تقوم على رفض إلغاء المبادىء الاشتراكية كلية في الدستور والتمسك بإضافة العبارات التي تشير إلى المقاصد الاشتراكية للحفاظ على الطبقة الوسطي وحماية العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق بين الطبقات ودعم الديمقراطية.

أضاف صالح أن التعديلات التي يطرحها الاخوان تدعو لإشراك المصريين المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية، إلى جانب الإبقاء على منصب نائب الرئيس ورفض إلغائه والدعوة لانتخاب المحافظين، والاعتراض على إضافة نص دستوري يتعلق بقانون جديد للإرهاب، ورفض حل رئيس الدولة للبرلمان دون الرجوع للاستفتاء الشعبي، إضافة إلى رفض التمييز بين المواطنين ورفض حظر النشاط السياسي على أساس ديني وفي الوقت نفسه رفض قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو على أساس التمييز بين المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين، أن ضعف الأحزاب السياسية القائمة يسبب أزمة كبيرة في الحياة السياسية المصرية، واصفا التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم بأنها تزيد الحياة السياسية تعقيدا وتقييدا وخلطا للأوراق، وقال إن التعديلات التي يراد إدخالها على المادة 62 من الدستور تستهدف إقصاء أكثر من 97 % من الشعب المصري –وهم غير المنتمين لأحزاب سياسية– عن المشاركة السياسية، بقصر الترشيح في الانتخابات على المنتمين للأحزاب السياسية.

التجمع والوفد
يرفضان التعديلات الدستورية
 عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة "موقف حزبي الوفد والتجمع من التعديلات الدستورية"، بحضور أكاديميين وكتاب وحقوقيين وقيادات بالأحزاب المصرية، وذلك بمقر المركز يوم الاثنين 5 مارس 2007. وقد تولى عرض موقف حزب التجمع الأستاذ حسين عبد الرازق الأمين العام للحزب، وعرض رؤية حزب الوفد الأستاذ منير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب. وقد أدار النقاش بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

قال حسين عبد الرازق إن التجمع سوف يصدر بيانا ضد التعديلات، وسيقوم بتوزيع آلاف النسخ منه على المواطنين العاديين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن التجمع سيعقد أيضا مؤتمرات جماهيرية في مدن وقري مصر لبيان ما تحمله التعديلات المطروحة من سلبيات، وربطها بالمشكلات المختلفة التي يعاني منها المواطنون، وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية، واستفحال ظاهرتي الفساد والبطالة. 
أشار عبد الرازق إلى أن أولى الفعاليات التي ينظمها حزبه للتعبير عن رفضه للتعديلات الدستورية تتمثل في تنظيم مسيرة نسائية من ناشطات الحزب والمنظمات الحقوقية النسائية أمام مجلس الشعب، يتبعها عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات، مؤكدا على رفض التجمع التام للتعديلات الدستورية،واستعداده للتنسيق مع بقية الأحزاب والقوي السياسية المؤيدة لموقفه في حملته المناهضة للتعديلات، ومشيرا إلى وجود تنسيق بالفعل مع حزب الوفد في عدد من الفعاليات التي ينظمها الحزب، وفي مقدمتها إقامة المؤتمرات الشعبية المشتركة في مقرات  الحزبين في المحافظات بالتبادل. 
شدد عبد الرازق على رفض النص بأي شكل على قانون للإرهاب في الدستور، مشيرا إلى وجود قانون للإرهاب بالفعل منذ عام 1992 واصفا إياه بأنه من أسوأ القوانين بالعالم. كما أشار إلى أن استمرار العمل بالمادة الثانية من الدستور يؤصل للدولة الدينية.
وطالب عبد الرازق بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار على ألا يمارس الحزب أي نشاط على أساس ديني أو طائفي أو التفرقة بين أي من المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة. وأكد على أن التجمع لم يوافق من حيث المبدأ على التعديلات وإنما وافق على تعديل الدستور بأكمله من حيث المبدأ وليس بعض مواده، وقال إن من حق أي حزب اختيار مرجعيته حتى ولو كانت مرجعية دينية لكنه رفض أن يقوم هذا الحزب أو ذاك بفرض مرجعيته على الدولة والدستور.
دعا عبد الرازق إلى تغيير  المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع مشيرا إلى أن هذه المادة  تؤصل للدولة الدينية، ومؤكدا في نفس الوقت على أهمية استلهام الشرائع السماوية جميعا في الدستور دون التأكيد على شريعة بعينها. 
ودعا منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد إلى تأسيس جمعية منتخبة من الشعب لصياغة دستور جديد يعبر عن جميع القوى السياسية على الساحة المصرية، مؤكدا على أن التعديلات المطروحة تهدف إلى تعديل المادتين 88، 179 لتزوير إرادة الناخبين وإصدار قانون للإرهاب دون كفالة أي ضمانات وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.
برر عبد النور موافقة الوفد من حيث المبدأ على التعديلات لما تضمنته من بعض المواد التي اعتبرها الحزب استجابة لمطالبه التي يتبناها منذ نشأته وفي مقدمتها النص على المواطنة،ورفض قيام الأحزاب على أساس ديني، وطالب بتوسيع صلاحيات البرلمان في سحب الثقة من الحكومة وتعديل الموازنة.

هاجم عبد النور موقف جماعة الإخوان المسلمين من قضية المواطنة وقال إنهم يتبنون أفكارا تقسم البلاد على أساس ديني، مطالبا الجماعة بتحديد موقفها من هذه القضية حتى لا يظل الخلاف قائما معها للنهاية، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى استمرار التنسيق بين الوفد والجماعة في العديد من القضايا المتعلقة بالديمقراطية والحريات.
ودعا أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع إلى إقامة تحالف بين القوي السياسية المختلفة، لإنجاز دستور جديد للبلاد يؤسس لجمهورية برلمانية، ويتم حشد الرأي العام حوله. وقال إنه ضد فكرة الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات التي تم طرحها.   
فيما حمل الدكتور محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين على حزبي التجمع والوفد موافقتهما من حيث المبدأ على تلك التعديلات من قبل ممثليهما بمجلس الشوري، معلنا في الوقت نفسه ترحيبه بالتنسيق معهما في الفعاليات الشعبية الرافضة لتلك التعديلات في الفترة القادمة وقال إن الإخوان يرفضون المساهمة فيما وصفه بمسرحية التعديلات الهزلية.

اعتبر البلتاجي أن كتلة نواب الإخوان أدركت منذ البداية خطورة التعديلات المطروحة وقامت برفضها، واصفا تلك التعديلات بأنها استهدفت دسترة الطوارئ والتزوير وحكم الفرد وتأبيد السلطة. وقال إن الكتلة شاركت في الصياغة لفضح العوار الدستوري القادم ومن باب الإيجابية، مستنكرا استبعاد من تقدموا بصياغات للمواد الدستورية من لجنة الصياغة بمجلس الشعب، مشيرا إلى خطورة ما صدر عن تلك اللجنة حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بإعطاء رئيس الدولة الحق في تأسيس محاكم استثنائية وتحويل أي مواطن إليها، إلى جانب النص على حظر المرجعية الدينية وليس النشاط الديني كما ورد في خطاب الرئيس. وقال إن جماعة الإخوان هي مع المواطنة جملة وتفصيلاً وشكلاً وموضوعاً نافيا صحة ما ذكرته العديد من الصحف حول رفض الجماعة لهذا المبدأ.  

كذلك رأي الدكتور أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين أن جماعته كانت سبَّاقة في قراءة الأحداث واستشراف خطورة التعديلات المطروحة، التي وصفها بأنها تستهدف إقصاء القضاة من الإشراف على الانتخابات وإقرار قانون الإرهاب ودسترته، فيما تعد بقية التعديلات تسويقية لتلك الفقرات، مشيرا إلى أن التعديلات المراد إدخالها على المادة 76 تستهدف إقصاء الشعب المصري جميعه من المشاركة وتقصر الترشيح للرئاسة على أعداد محدودة من الأشخاص. 
تناول أبوبركة التحفظات المطروحة على المادة الثانية، وقال إن تطبيق هذه المادة بشكل صحيح هو الذي سيؤدي إلى الدولة المدنية حيث الإسلام لم يفرض عصمة الحاكم أو تأليهه، وقال إنه لابد لكل مجتمع من مرجعية نهائية يستمد منها المجتمع قيمه الأساسية والأخلاقية. 
ووصف سامح مكرم عبيد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، التعديلات المراد إدخالها على المادة 88 من الدستور بأنها بمثابة النار التي ستأكل الجميع، فيما ستقود تعديلات المادة 179 الجميع إلى غياهب السجون، وطالب بتوجيه كامل الجهود للدفاع عن رأي القوى السياسية الرافض لتعديل هذه المواد، واعتبر أن الموقف الثابت سيؤدي إلى قوة في الموقف بدلاً من التشرذم.
مستقبل الإخوان بين

الجماعة الدينية والحزب السياسي
تحت هذا العنوان، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ندوة في إطار صالون ابن رشد، في 12 مارس 2007، شارك فيها كل من خليل العنـاني الكاتب والمحلل سياسي بمجلة السياسة الدولية، سامح فوزي الكاتب والباحث، د. عمـرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، وقد تولى إدارة الندوة معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة.

أشار صبحي صالح إلى إمكانية التوافق بين حزب سياسي ومرجعية دينية، مستدلا على ذلك  بالعديد من نماذج الدول التي تتبع هذا النهج في  أوروبا وأمريكا واسرائيل. 

قال صالح إن هناك فرقا بين الحزب والمرجعية، موضحا أن الحزب في تعريفه هو جماعة تسعى إلى السلطة بغرض تحقيق برنامجها أو مشروعها، أما المرجعية فتمثل الأيديولوجيات أو الفلسفات، مؤكدًا أن الحزب السياسي لا ينشأ من فراغ، ولا بد أن يكون له مرجعية يعتنقها، وإن كانت هذه المرجعية لا تفرق بين أحد أو تحرم أو تصادر فهي مقبولة.

أشار صالح إلى محاولات سابقة لجماعة الإخوان المسلمين لتكوين وإنشاء الحزب السياسي، بدأت عام 1984 في عهد المرشد العام السابق عمر التلمساني، وكان تحت مسمي "حزب الشورى" وقال إن المرجعية الإسلامية هي مرجعية مدنية بطبيعتها لأن الشريعة الإسلامية تتضمن ثلاثة أنواعا من الأحكام، تفصيلية، ومبادئ عامة، ومصالح مرسلة. وأضاف: إن الفقه الإسلامي فقه مدني أيضا والدليل تنوع المذاهب الفقهية التي نشأت مع نشأة الإسلام، مثل مذاهب الصحابة المختلفة والمذاهب الأربعة المبنية على مذاهب الصحابة.

ولفت صالح إلى أن الدستور المدني هو دستور تتفق عليه الأمة، بينما الدستور الإسلامي هو دستور آمنت به الأمة، وتساءل: هل الفقه الإسلامي أو المرجعية الإسلامية تنفي الآخر؟! مجيبًا: أنه بالتأكيد لا تنفي الآخر سواء اعتقادًا أو تشريعًا أو سلوكًا، بل بالعكس الشريعة الإسلامية تقدس حق الآخر والأشد من ذلك أن الآخر قي الشريعة الإسلامية جزء من عقيدتنا بمعني أن العقيدة الإسلامية تعتمد على شمولية المحتوي وإنسانية المقصد وعلمية الأسلوب.

وأضاف: إن الحضارة الإسلامية شارك في صنعها غير المسلم، ونحن نطرح مرجعية احتوت العالم قبل أن يحتويها هذا العالم.
من جانبه أكد د.عمرو الشوبكي أن التعديلات المراد إدخالها على المادة الخامسة  من الدستور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوضع سياسي صعد فيه الإخوان المسلمين وتراجعت فيه الأحزاب المصرية، مشيرًا إلى فوز الإخوان المسلمين بـ 88 مقعدٍ من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة.

واتفق الشوبكي مع ما ذكره صالح حول مسألة أن النصوص الإسلامية تحترم الآخر، وأشار إلى أن التخوفات أو الهواجس من وجود حزب سياسي ذو مرجعية دينية تكمن في تحول هذه المرجعية إلى نوع من أنواع الوصاية على الجمهور باسم الدين، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين قدموا إشارات تنفي هذه المسألة تمامًا، وطالب الإخوان بتجديد رؤيتهم في هذا الموضوع مرة أخرى مع وضع مجموعة من الشروط لتفعيل هذه المرجعية عبر آليات مدنية محددة مثل: من يحسم تطبيق القوانين ومطابقتها للمبادئ الإسلامية، هل هم رجال الدين أم رجال القانون؟.

وصف الشوبكي الجدل الحالي حول التخوف من تكوين حزب سياسي للإخوان المسلمين ذي مرجعية إسلامية، بأنه جدل مبالغ فيه، وبمثابة تفتيشٍ في النوايا، موضحًا أن الإخوان المسلمين بدأوا يترجمون مشروعهم الفكري إلى ممارسات على أرض الواقع، من خلال دخول الإخوان مجال العمل العام مثل النقابات وغيرها، رغم أن الأمر لا يزال يحتاج إلى نقل كل أفكار الإخوان إلى ممارسة نسبية على أرض الواقع لمحو هواجس الخوف التي تدور في أذهان الآخرين. 

وشدد الشوبكي على ضرورة أن يصبح للإخوان المسلمين حزب سياسي يختار المرجعية التي يريدها طالما في إطار الدستور المدني والدولة المدنية، مبينًا أن الإخوان إذا قبلوا بتكوين حزب سياسي سيكون هناك ثمن لابد أن يدفعوه مقابل ذلك، خاصة أن هذا الحزب سيمثل مرحلة التأسيس الثاني أو الولادة الثانية لجماعة الإخوان المسلمين.  

ومن وجهة نظر الشوبكي، فإن هذه المرحلة ستكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة، خاصة وأن الجماعة تستطيع القيام بذلك الآن، وأنه حان الوقت للفصل بين المجالين الدعوي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين وظهور نمط جديد لعضوية الحزب السياسي وأفكاره الجديدة.

أوضح الشوبكي أن الجزء الكبير من الثمن الذي سيدفعه الإخوان المسلمين في حالة خروج حزبهم السياسي سيكون الاشتباك أو الاصطدام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تعترف بها الجماعة حاليًا، خاصة وأن هذا الحزب سوف يكون أكبر أحزاب المعارضة المصرية، والمرشح الأول للوصول للحكم، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة حماس وبعض الحركات الإسلامية الأخرى، وقال إن حماس ترفض اتفاقات أوسلو رغم أنها وصلت إلى الحكم عبر هذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن الحركات الإسلامية إجمالا عليها أن تختار بين أن تظل كحركة ضمير وتعبئة للناس، أو تتحمل مسئوليات تحولها لحركات وأحزاب سياسية، وفي مقدمة ذلك العمل وفق آليات وشروط وقواعد الدولة المدنية والدستور المدني.

وبيَّن الشوبكي أن تجربة الإخوان السياسية في السنوات الأخيرة كانت عوامل الإيجاب فيها أكثر من عوامل السلب، رغم كونها مازالت جماعة غير قانونية أو (محظورة) مؤكدًا أن الجهود الكثيرة المبذولة لاستبعاد الإخوان من المجال العام تأتي في إطار معاقبتهم على الجوانب الإيجابية التي قاموا بها، وليس- كما يصورون- أنه بسبب التخوف منهم.
وفي بداية حديثه قال الباحث سامح فوزي إنه لم تحدث على مدار التاريخ المصري لحظات انعطاف وقع فيها انفصال بين الدولة والدين، وأنه على العكس من ذلك فإن كثيرا من الأفكار التي ساهمت في تطوير المجتمع المصري جاءت من أشخاص متدينين أو كانوا جزءا من المجتمع الديني، مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، مؤكدا على حق أي تيار سياسي في أن تكون له مرجعيته التي تخصه، لكن ما يخص الجمهور هو برنامج هذا التيار أو ذاك، وأن يحظي هذا البرنامج بالقبول العام، ويتعامل مع مفردات الحياة اليومية لهذا المجتمع.

رأى فوزي أن هناك اجتهادا إسلاميا لإسلاميين مستقلين كطارق البشري وسليم العوا، أو إسلاميين منتمون لحزب الوسط، تفوَّق على الاجتهاد الذي تطرحه جماعة الاخوان المسلمين، خاصة فيما يتعلق بقضية المواطنة.

دعا فوزي جماعة الإخوان المسلمين إلى تحديد مواقفها تجاه تساؤلات وقضايا مهمة، إذا أرادت التحول لحزب سياسي، وفي مقدمة ذلك تحديد ولاء هذا الحزب وموقفه من الانتماء لمجتمعه الذي يعيش فيه، لافتا إلى ما سبق للإخوان طرحه، فيما يتعلق بقضية الأممية الإسلامية، مضيفا أن الأمر الآخر يتعلق بتحديد موقف هذا الحزب من التطور السياسي والقانوني والوطني لمجتمعه،وتحديد تحيزات الحزب الاجتماعية والاقتصادية وأي الشرائح المجتمعية التي يستهدفها، منتقدا حديث الاخوان عن "حزب للجميع"، وقال إن هذا الحديث نوع من الخيال السياسي.

قال فوزي إن هناك عدة  شروط  تحكم السياق العام في هذا الإطار، وتضع بنية سياسية تنافسية في هذا المجتمع، وهي: التعبئة السياسية المتمثلة في البرنامج الذي يطرحه الحزب للإجابة عن كافة التساؤلات التي تخص الجمهور، والشرعية السياسية وأساسها الإنجاز، باعتبار أن الشرعية الدينية هي شرعية من لا إنجاز له، وأن تكون السياسات بمنطق النفع العام ولا يتم تبريرها بالرجوع للمرجعية الدينية، وألا يتم إقصاء مواطنين أو مجموعات أو فئات معينة من المجتمع مثل الأقباط والمرأة وغير ذلك، وأن يكون المجال العام مفتوحًا للجميع لأنه ليس ملكًا لأحد وألا يتم تسويغ أي مظهر من مظاهر العنف بالرجوع إلى نصوص دينية، وأن ننأى بقدسية الدين ونبتعد به عن الاستدعاءات الوظائفية العشوائية.

ورأى خليل العناني أن الدولة العربية تمر بلحظة من الانكشاف والضعف منذ خمسة عقود، ومرحلة  مفصلية هي  الأسوأ في تطورها السياسي، وهو ما يحول بينها وبين مناقشة مثل هذه الموضوعات بشكل حيادي وحقيقي، مشددًا على أن مصر ستظل دولة عربية مسلمة، ليس فقط بحكم الدستور، ولكن بحكم الشعور المجتمعي، لافتا في نفس الوقت إلى أن هناك فارقا بين المرجعية الدينية كمفهوم مطلق وبين استناد أي تيار سياسي إليها.

وقال إن فكرة المرجعية مرنة للغاية ومطاطة، وتحتوي على مجموعة من التعريفات، في مقدمتها أن المرجعية تعبر عن الجهة التي يحتكم إليها طرفان مختلفان لا يستطيعان الوصول لحل في خلافهما هذا، معتبرا أن الخلاف في مصر حول جواز أن يكون لأي حزب مرجعية دينية يرجع لتيار واحد يرفض هذا الطرح، ويرى أن الاعتماد على الدين كمرجعية يمثل "ردة حضارية"، إلى جانب تخوفات البعض الآخر من أن السماح لتيار كالإخوان المسلمين بالاستناد لمرجعية دينية، سوف يجعل من الصعب منع أي تيار آخر متشدد أو أصولي من الاستناد لمرجعية دينية أيضا.

أضاف العناني: أن جميع الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في العالمين العربي والاسلامي تنطلق من مرجعية إسلامية، ولا يحدث حولها جدل كذلك الدائر في مصر، بما يعني عدم وجود ما يمنع من قيام حزب سياسي على مرجعية دينية، وقال أن المشكلة عند جماعة الاخوان المسلمين هي أنه يتم التعاطي لديهم مع مفهوم المرجعية باعتباره مفهوما سياسيا وليس مفهوما قيميا، إلى جانب أنه يتم اللجوء إليه –من جانب الجماعة– باعتباره مفهوما دفاعيا وقائيا وذلك لاستدرار تعاطف الناس، واكتساب مساحة لديهم، على حساب تيارات وأحزاب أخري.

أكد العناني أن هناك توقفا في الاجتهاد الديني والفكري لدي جماعة الإخوان، التي لم تستطع خلق منهج أو تراث تجديدي، مشيرا إلى أن الريادة الفكرية انتقلت من الجماعة المصرية، إلى تيارات إسلامية في المشرق والمغرب العربي، مضيفا أن هناك إشكالية أخري لدى الإخوان في مصر تتعلق بالغموض في مواقفهم تجاه بعض القضايا كالمرأة والأقباط والمواطنة، معتبرا أن برنامج الحزب الذي ستطرحه الجماعة سيكون بمثابة رد على كثير من الجدل الدائر حول قيام حزب سياسي على مرجعية دينية.

ورأي معتز الفجيري أن جماعة الاخوان لو كان لديها الاستعداد للاندماج الكامل بدولة المواطنة لكان الأولى بها أن تنضم للمطالبين بوضع ضوابط على المادة الثانية من الدستور، تحمي هذه المرجعية من الاستخدام السياسي.

وفي عودة للتعقيب أبدي صبحي صالح اتفاقا مع كثير مما طرحه المتحدثون، وقال إن ولاء الحزب الذي تطرحه الجماعة  هو الارتباط بالمجتمع مشيرا إلى أن الوطنية والقومية والأممية هي أمور طبيعية في الفكر الاجتماعي، وأنها دوائر متداخلة وليست متعارضة، وقال إن جميع دول العالم تتجه إلى التكتلات، وتسعى إليها، مشيرا إلى أن عناصر الأمة من غير المسلمين هم جزء من مكونات التكتل الإسلامي الذي تسعي إليه الجماعة.

وقال إن الحزب الذي تستهدفه الجماعة قائم على منهج إسلامي، والشريعة الإسلامية قائمة على جلب المنافع ودرء المفاسد، ولذلك فلا خوف من تطبيقها.

أكد صالح أن الانحياز الإسلامي يميل بشكل كبير إلى الطبقة الوسطي باعتبارها معيار أمان للسلم الاجتماعي، ومانع أمام انفجار أي مجتمع، وقال إن جماعته منتبهة جيدًا إلى عدم الانزلاق نحو الفرعيات على حساب الأساسيات، والتي يحاول النظام الحاكم دفعها لذلك عن طريق حمل النخبة والقوى السياسية الأخرى إلى محاكمة الإخوان ومعاقبتهم، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية أوقفت الجماعة عن  الإعلان عن برنامج الحزب. 

وحول الحديث عن دفع الثمن في حالة خروج الإخوان بحزب سياسي قال صالح: "إن الإخوان مستعدون لدفع الثمن بشرط تحقيق مكاسب لهذا الثمن؛ لأنه ليس من العقل أن أدفع الثمن دون أن أحقق أي مكاسب حقيقية على أرض الواقع".

واختتم صالح حديثه قائلا: "نحن لا نطالب بتطبيقٍ تاريخي للشريعة الإسلامية، ولكن نطالب بتطبيق الشريعة مجردة من تصرفات الأفراد" وأضاف: وأنا أتبرأ من فترات الانحطاط التاريخي التي أساءت للإسلام والمسلمين عن طريق سوء تطبيق الشريعة الإسلامية حتى لو كانت من الإخوان المسلمين. 
الخيارات المرة للمعارضة
إزاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية
تحت عنوان "الخيارات المرة للمعارضة إزاء التعديلات الدستورية، هل تصوِّت بنعم أم لا؟ أم تقاطع؟"، نظَّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ندوة في إطار صالون ابن رشد، في 19 مارس 2007، وقد شارك في فعالياتها كل من: جورج إسحق أحد منسقي حركة كفاية، حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع التقدمي الوحدوي، د.عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وقد تولى إدارة الندوة بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.                   

في بداية الندوة أشار بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة إلى أن المركز سعى دائما إلى مشاركة قيادات الحزب الحاكم لعرض وجهة نظرهم بشأن التعديلات الدستورية، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة طوال أكثر من عشرة أسابيع، تمت خلالها مناقشة محاور التعديلات المطروحة، ولكن في أغلب الحالات إما اعتذروا عن المشاركة، أو وافقوا عليها ثم اعتذروا قبل انعقاد الندوة بساعات قليلة!.

ونوه بهي بأن هناك سيناريو حكومي يتكرر في المناسبات المماثلة عبر عدة عقود سابقة، حيث يتم عرض عدة أوراق أو تعديلات أو خلافه، ثم يحدث حوار حولها، إلا أنه في كل المناسبات كان ما يدخل مطبخ البرلمان يخرج كما هو دون تعديل جوهري، وإذا حدث تعديل يكون في الشكل وليس في المضمون. وتوقع بهي أن الفترة القادمة ستشهد إقرار مجموعة من التشريعات والتعديلات التشريعية، التي ربما تتجاوز في قسوتها ما تم إقراره من تعديلات دستورية، متسائلا عما إذا كان لدى قوى المعارضة إستراتيجية مختلفة في مواجهة ذلك الوضع. 

ثم انتقلت دفة الحديث إلى د. عصام العريان، الذي بدأ مداخلته بالقول: إن ما حدث في مجلس الشعب بشأن التعديلات يمثل "انقلاباً دستورياً" وليس تعديلاً يراد به أي مصلحة للوطن، محذرا من هذا الأمر من شأنه أن يجر على البلاد العديد من الكوارث.

أكد العريان أن معظم أطياف المعارضة ترفض التعديلات، وقال إنه يميل إلى مقاطعة الاستفتاء عليها، بدلاً من المشاركة بالتصويت بـ "لا" لأن معظم الاستفتاءات في مصر يتم تزويرها، ويتم إعداد نتائجها سلفاً، لافتا النظر إلى أهمية أن يتواكب مع المقاطعة حشد إعلامي يشارك فيه كبار المفكرين والمثقفين والرموز المصرية، وأن يتم توجيه بيان للشعب لتوضيح مخاطر التعديلات الدستورية، وأهمية ودلالة مقاطعة الاستفتاء عليها.

دعا العريان إلى اعتبار يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوما لـ "الحداد الوطني" ودعوة جماهير الشعب إلى رفع الرايات السوداء بشرفات المنازل في هذا اليوم، متهما الحزب الوطني الحاكم بعدم الجدية في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالبلاد، وطالب قوى المعارضة بمراجعة نفسها والتركيز على التناقض الرئيس بينها وبين الحزب الحاكم وعدم الانجرار إلى الإغراق في التناقضات الثانوية بين بعضها البعض، والتوافق على أسس النظام الديمقراطي وقال العريان إن المصالح الشخصية الضيقة أدت إلى نسف كل ما كانت تتوافق حوله هذه القوي في فترات سابقة.

أشار العريان إلى أن الحزب الحاكم نجح في تفجير الأحزاب من الداخل، وغرس الخلافات  بين بعضها البعض، وإفشال التحالفات والجبهات التي أقامتها خلال السنوات الماضية، والتي كان آخرها الجبهة الوطنية للتغيير التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الدكتور عزيز صدقي، ودعا العريان قوي المعارضة المختلفة إلى رفض المشاركة في أية انتخابات قادمة يديرها النظام الحالي كانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المحليات القادمة.

وأشار أيضًا إلى ظاهرة عزوف الشعب المصري عن المشاركة في الشأن العام، وفشل فصائل المعارضة المختلفة في الوصول بخطابها إلى غالبيته، إلى جانب عجز المعارضة عن استثمار وسائل الاتصال الحديثة مثل الفضائيات والإنترنت اللتين يطالعهما جيل المستقبل بشكل منتظم الآن، وقال إن ظهور حركات جديدة تدعو إلى الإصلاح والتغيير مثل كفاية، وشايفنكم، وأدباء من أجل التغيير، يطرح التساؤلات حول مستقبل هذه الحركات، ومدى إمكانية تحقيقها نجاحا في  استقطاب الشعب تجاهها. وحذر العريان من خطورة ما يحدث الآن من احتكار الثروة بجانب احتكار السلطة،في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من أزمات صحية وتعليمية وعلى جميع مستويات الحياة. وطالب الجميع بمراجعة النفس والصدق معها للوصول إلى التركيز على التناقض الرئيسي بين المعارضة والحزب الحاكم  وتجاوز التناقضات الفرعية فيما بينها. 
 في بداية حديثه دعا جورج اسحق القوي السياسية إلى الاستفادة من تراكم خبراتها في صراعها السلمي من أجل التغيير والإصلاح، مشيرا إلى أن الخبرة المصرية في السنوات الأخيرة تكشف عن تعمد الحزب الحاكم تضليل الشعب وإلهائه، كلما أقدم على خطوة بها مزيد من الاستبداد أو الاستحواذ على مصادر السلطة والثروة. وقال اسحق إنه لم يعد أمام كل قوى المعارضة، وأمام المواطنين، سوي الرفض المعلن والواضح في أن يصبح جزءا من سيناريو الانقلاب على الدستور، وذلك بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات، معتبرا أن هناك شروطا لتحقيق فعالية هذه المقاطعة وتحولها إلى خطوة على طريق حشد الجماهير وتدريبها على العصيان المدني، وفي مقدمة تلك الشروط: أن تكون المقاطعة موقفا موحدا وجماعيا من كل قوى المعارضة، إضافة إلى انضمام مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية للمقاطعة، وأن يتم التعبير عن موقف الرفض بشكل واضح ومكثف، ليتمكن المواطن العادي من تلقيه وفهمه وتبنيه، مضيفا إلى ذلك شرط آخر بأن يتحول هذا الموقف الجماعي الرافض إلى سلسلة واسعة من الأنشطة اليومية الشعبية، على امتداد الجمهورية في صورة حملة منظمة تبدأ من أنشطة محدودة يمكن أن يبادر بها المواطن العادي، أو أن تقوم بها مجموعة من النشطاء السياسيين أو يشارك فيها المئات والآلاف من أعضاء مختلف القوى السياسية.

دعا اسحق أيضًا إلى إصدار وثيقة تتبني شعار " قاطعوا الاستفتاء، لا تشاركوا في الانقلاب على الدستور" وذلك بمشاركة كل قوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية وإعلان هذه الوثيقة في مؤتمر صحفي عالمي تحضره رموز هذه القوي، إضافة إلى تنظيم سلسلة من المظاهرات الواسعة ودعوة الجماهير إلى ارتداء السواد وتعليق شارات الحداد يوم الاستفتاء.

أعلن اسحق عن تبني كفاية لتشكيل لجان " فضح تزوير نتائج الاستفتاء" لتتولي إحصاء الأعداد الحقيقية التي تشارك في الاستفتاء؛ للإعلان عن النسب الحقيقية للحضور، والكشف عن مدى شرعية هذا الاستفتاء، وقال إنه سيتم اختيار أبرز لجان الإدلاء بالرأي، خاصة تلك التي يذهب اليها كبار شخصيات النظام الحاكم، وذلك للتظاهر السلمي والصامت أمامها استغلالا للحضور الاعلامي الذي يصاحب هذه الشخصيات، واقترح تشكيل مجموعات من رموز المعارضة والمثقفين الرافضين للتعديلات للقيام بصلاة الجمعة في أبرز مساجد القاهرة والمحافظات وهم يحملون الشعارات المناهضة للتعديلات. وقال إسحق  إنه لابد من وضع فترة انتقالية بمصر لمدة سنتين يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم بدورها بانتخاب جمعية تأسيسية تصيغ دستوراً جديداً لمصر ثم تحدث بعدها انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية. 
فيما رأي عصام شيحة أن الخيارات أمام المعارضة محدودة جداً بعد إقرار التعديلات الدستورية المطروحة، وقال إن قضية الدستور هي الشاغل الرئيس لحزب الوفد منذ نشأته، مبررا إعلان الوفد موافقته المبدئية على التعديلات ومشاركته في المناقشلت حولها  باستجابة بعضها لعدد من مطالب الوفد، إلى جانب التوهم  بإمكانية أن تمثل التعديلات بادرة أمل في تحقيق جزء من الآمال الشعبية، مشيرا إلى أن الحزب صدم بالفعل بطرح المادتين 88، 179 المعنيتين بالإشراف القضائي على الانتخابات وإضافة قانون لمكافحة الإرهاب بالدستور، وهو الأمر الذي يجهض وجود باب الحريات بالدستور ويبشر بالدولة البوليسية.
 طالب شيحة قوى وأحزاب المعارضة بمجابهة هذه التعديلات بتشكيل ائتلاف لقوي المعارضة، والاتفاق على برنامج عمل وطني موحد يتم تجاوز نقاط الخلاف فيه، والتوجه إلى جماهير الشعب، والعمل على الوصول اليها بالحشد الاعلامي الموسع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين المكملة للدستور بما يؤدي إلى إحكام سيطرة الحزب الحاكم على مقاليد الأمور بالبلاد.

وأعلن حسين عبد الرازق عن تبني التجمع سلسلة من التحركات والفعاليات للتعبير عن رفض التعديلات الدستورية خلال الفترة  المقبلة وفي مقدمتها تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية والسياسية بالقاهرة والمحافظات بمشاركة حزب الوفد، إلى جانب توزيع بيان مختصر على آلاف المواطنين للدعوة لمقاطعة الاستفتاء أو التصويت برفض هذه التعديلات، مشيرا إلى خطورة التعديلات، وما ستؤدي اليه من زيادة استبداد الدولة البوليسية، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على كافة السلطات والأمور بالبلاد. ورفض عبد الرازق دعوة عصام العريان لقوى المعارضة برفض المشاركة في أية انتخابات قادمة وقال إنه من الصعب اتخاذ قرار برفض المشاركة في انتخابات ستجري بعد عامين أو أكثر من الآن.

أشار عبد الرازق إلى أن حزب التجمع رفض التعديلات جملة وتفصيلاً، رغم وجود عدد محدود من المواد يمكن الموافقة عليها إلا أنها ثانوية ولا تغير شيئاً في طبيعة النظام الذي وصفه بالبوليسي والاستبدادي. وأكد على أن التعديلات تزيد من هيمنة رئيس الجمهورية على كل شيء وليس كما يشاع من تقليص صلاحيات الرئيس عبر هذه التعديلات، مشيرا إلى أن المصريين المعنيين بالتصويت على الاستفتاء والذين يقدرون  بقرابة 35 مليون مواطن كانوا بعيدين تماماً عن مناقشات النخبة للتعديلات المطروحة خلال الفترات السابقة، وطالب الجميع  بالنزول للشارع، وتنظيم مؤتمرات لتوعية الجماهير بخطورة التعديلات المطروحة للتصويت.

دافع عبد الرازق عن مشاركة التجمع في جولات حوار سابقة مع الحزب الوطني الحاكم وقال إن الحوار هو أكثر ما يكشف مساوئ الحزب الوطني ويعريه أمام الرأي العام ولذلك رفض التجمع مقاطعة الجلسات الأخيرة لمناقشة التعديلات بمجلس الشعب والتصويت عليها. وكشف عبد الرازق عن أن وثائق مؤتمرات التجمع تؤكد على أن الخصم الرئيس للحزب هو الحزب الوطني الحاكم، وليس جماعة الإخوان المسلمين، كما يعتقد الكثيرون.
الفصل السابع
وثـــــــائـق

بمواقف من التعديلات الدستورية
رؤية حزب التجمع للتعديلات الدستورية
(21 فبراير 2007)

حدد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى موقفه من دستور 1971 منذ فترة طويلة مطالبا بصياغة دستور جديد بعد فترة انتقالية تطلق فيها الحريات العامة، وتلغي خلالها القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتتأكد حرية التنظيم والتجمع والتظاهر والإضراب السلميين، وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة المملوكة للدولة من هيمنة السلطة التنفيذية والحزب الواحد الحاكم، وتلغى حالة الطوارىء المعلنة منذ ما يزيد عن 25 عاما، ويعاد الحق للمواطنين فى التعبير عن إرادتهم عبر صندوق الانتخابات بتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات نيابية حرة ونزيهة.. ويتم فى نهايتها انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لجمهورية برلمانية ديمقراطية.

فدستور 11 سبتمبر 1971 أقام نظاما سياسيا استبداديا يقبع على قمته فرد واحد يملك فى يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية وتهيمن من خلاله السلطة التنفيذية على كافة السلطات الأخرى. فقد عكس هذا الدستور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى هذا الوقت.

كانت مصر قد تحولت إلى نظام الحزب الواحد والتنظيم السياسى الواحد منذ إلغاء الأحزاب وتأسيس هيئة التحرير فى يناير 1953 بعد 6 أشهر من قيام ثورة 23 يوليو 1952 واستيلاء القوات المسلحة على الحكم. وتحولت هيئة التحرير بعد ذلك إلى الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى العربى بمراحله المختلفة.

وواكب نظام الحزب الواحد تأكيد دور رئيس الجمهورية –رئيس الدولة- كحاكم فرد يملك كافة السلطات، بدءاً من أول دستور بعد إلغاء دستور 1923، وهو " دستور جمهورية مصر" الصادر فى 16 يناير 1956 مروراً بدستور " الجمهورية العربية المتحدة" المؤقت الصادر فى 13 مارس 1958، فدستور 24 مارس 1964 (المؤقت)، وصولا إلى دستور 11 سبتمبر 1971، الذى أكد على الدور المهيمن لرئيس الجمهورية نتيجة للصراع الذى انفجر بين أنور السادات رئيس الجمهورية الذى خلف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى توفي فى 28 سبتمبر 1970 وبين شركائه فى الحكم من أعوان جمال عبد الناصر(رئيس مجلس الأمة-القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع- نائب رئيس الجمهورية-وزير الداخلية-وزير الإعلام-مدير المخابرات العامة..)، وبمقولة أن هناك احتلال عسكرى لأرض مصر فى سيناء ولكل فلسطين ولأراضى سورية وهو ما يتطلب سلطات واسعة(مطلقة) لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لتحرير الأرض.

وهكذا نصت المادة الأولى من الدستور على تحالف قوى الشعب العاملة، ونصت المادة الخامسة على أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة، وجاءت بقية المواد فى الباب الخامس "نظام الحكم" من المادة 73 وحتى المادة 184 لا تقر التعددية الفكرية والسياسية وتداول السلطة" وإنما تؤسس لدولة يحكمها فرد ولا يخضع للمساءلة وإنما هو فوق كل السلطات والمؤسسات الدستورية. ورغم تعديل المادة الخامسة فى 22 يناير مايو1980 للنص على" تعدد الأحزاب" بدلا من تحالف قوى الشعب العاملة، فقد ظلت الطبيعة الاستبدادية للدستور قائمة دون تغيير.

ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ورغم أن انقلاب 13 مايو 1971 الذى قاده الرئيس أنور السادات استهدف ضمن أشياء أخرى أفكار التحول الاجتماعى والتخطيط القومى الشامل لصالح الطبقات الشعبية والفئات الوسطى فى المجتمع تحت عناوين "الاشتراكية العلمية" تارة، والتحول الاشتراكى أو الاشتراكية العربية تارة أخرى، إلا أن دستور 1971 احتوى نصوصا تحدد انحيازاً اقتصادياً وإجتماعياً وأيديولوجيا محدداً فنص فى مادته الأولى أن جمهورية مصر العربية دولة "نظامها ديمقراطى واشتراكى" ثم عدلت هذه الفقرة فى 22 مايو 1980 لتصبح دولة "نظامها إشتراكى ديمقراطى"، متأثراً بذلك بما كان سائداً فى دول التحرر الوطنى فى أفريقيا والاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية. وهو ما خلق تناقضا بعد تعديل المادة الخامسة وقيام التعددية الحزبية"المقيدة"، ففى ظل التعددية الحزبية من الطبيعى أن تختلف الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية طبقا لمرجعيات وبرامج الأحزاب، وبالتالى لا يجوز فرض أى مرجعية على الدستور والدولة والمجتمع.

وفى هذه الفترة أيضا كان الرئيس الراحل أنور السادات يواجه معارضة لسياساته الداخلية والإقليمية والدولية من اليسار الماركسى والناصرى الذى كان يقود العمل السياسى فى الجامعات وبين العمال فى المصانع والشركات وفى بعض المواقع فى الريف، وقرر إلى جانب مواجهتها بالأمن استخدام الجماعات الإسلامية الناشئة فى الجامعات وجماعة الإخوان المسلمين للاصطدام معهم. وهكذا جرى تكريس الحديث عن " دولة العلم والإيمان" و"الرئيس المؤمن" وتكفير الخصوم. واكتشف فجأة أن اسمه ليس أنور السادات فحسب ولكن" محمد" أنور السادات.

ونص دستور 1971 على أن "الإسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيس لتشريع" وتم عدل النص عام 1980 إلى" مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وقدم هذا النص حجة دستورية لدعاة الدولة الدينية. والدولة كائن معنوى لا دين له، ووجود مرجعية دينية فى الدستور " يعنى بالضرورة قيام من يسمون أنفسهم رجال الدين وفقهائه وأدعيائه بتفسير النصوص الدينية-التى هى بطبيعتها عامة وحمالة أوجه وقابلة للتأويل –واستخلاص الاحكام التى تروق لهم منها والقيام بدور الرقيب على الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وانتحال حق التفسير والتفقه والتوجيه. والتاريخ يعلمنا أن هذا لعب بالنار لم يحدث أن نجا منه أحد".

وقد جرت مياة كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة خلال السنوات الخمسة والثلاثين الماضية.

بدأ الانتقال من الوحدانية السياسية والحزبية إلى التعددية الفكرية والسياسية والحزبية " المقيدة" وأصبح هناك حاجة حقيقية لتحقيق توازن حقيقى بين السلطات وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها على كافة السلطات، ورفع القيود والحصار المفروض على الأحزاب السياسية، وفتح الباب أمام تداول سلمى للسلطة عبر صندوق الانتخاب فى إنتخبات حرة نزيهة، وممارسة مجلس الشعب لدوره المفترض فى الرقابة والتشريع.

وشهدت هذه الفترة أيضا منذ بدء ما سمي بسياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974 ثم فى التسعينات خاصة،القبول بتوجهات وتعليمات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية ثم منظمة التجارة العالمية، تحولا اقتصاديا واجتماعيا فى مصر إلى شكل من أشكال رأسمالية العالم الثالث الفجة والطفيلية، وتناقضا صارخاً بين الواقع والنصوص الدستورية.

وإذا كان التوازن السياسى القائم الآن فى مصر وغياب الديقراطية والانتخابات الحرة النزيهة والقيود المفروضة على حركة الأحزاب والقوى السياسية تحول دون انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد ديمقراطى بقيم جمهورية برلمانية ديمقراطية وينهى الأوضاع الاستبدادية القائمة، فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

لقد شارك الحزب الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى مؤتمر الدفاع عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان فى 8-10 ديسمبر1997 وهى" حزب التجمع-حزب الوفد-الحزب العربى الديمقراطى الناصرى- حزب العمل-حزب الأحرار-الإخوان المسلمين-الحزب الشيوعى المصرى" فى صياغة برنامج ديمقراطى للإصلاح السيسى والدستورى، تضمن تسعة مبادىء لتعديل الدستور. وشارك الحزب فى مناقشات تعديل الدستور التى جرت منذ عام 2005، ونقدم ممثليه فى مجلسى الشعب والشورى باقتراحاتهم التفصيلية قبل أن يطرح الرئيس اقتراحاته الأخيرة. وبمجرد أن طلب رئيس الجمهورية من مجلسى الشعب والشورى فى 26 سبتمبر 2006 تعديل 34 مادة من مواد الدستور، عكف الحزب على دراسة هذه التعديلات، وأصدر وثيقة صاغها مكتبه السياسى تقطع بأن هذه التعديلات لا تحقق هدف التحول من نظام استبدادى يجسده الدستور الدائم إلى نظام ديمقراطى، وأنها ركزت على قضايا هامشية وتجاهلت قضايا ومواد جوهرية، وأضافت تعديلات ومواد تصب فى تقييد الديمقراطية وتأكيد الاستبداد.

وعلى ضوء هذه الدراسة والنقاشات الواسعة للتعديلات الدستورية المقترحة والتى ينفرد الحزب الوطنى الديمقراطى بصياغتها بحكم استيلائه على أكثر من ثلثى مقاعد مجلس الشعب، فإن حزب التجمع يعلن على الرأى العام موقفه النهائى من هذه التعديلات على النحو التالى:

أولا: يرفض الحزب طلب تعديل المواد " 1 و4و12 الفقرة الأولى و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73و180 " بمقولة " ضرورة تحقيق التلازم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معينا لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل نصوصه، وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد فى ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادى بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات"، فهذه قولة حق يراد بها باطل.

لقد قام الحكم القائم سواء فى عهد الرئيس السابق أنور السادات أو الرئيس الحالى حسنى مبارك بانتهاك هذه المواد فى الدستور التى تتحدث عن" النظام الاشتراكى الديمقراطى" و"تحالف قوى الشعب العامل" وأن "الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى" "والسلوك الاشتراكى" و"يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج" و"الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية" و"للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدراً لرفاهية الشعب".. إلخ. ويهدف الحكم من تعديل هذه المواد جعل هذا الانتهاك متوافقا مع الدستور، وهو أمر لا يمكن قبوله فقهيا أو سياسيا أو أخلاقيا، فالانتهاك للدستور قد وقع واستمر حتى الآن،وتعديل الدستور غدا لن يسقط هذه الجريمة.

ثانيا: رفض إضافة مادة جديدة فى الدستور لمكافحة الإرهاب تحت رقم 179 "بحيث يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب.. ويسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب، وبحيث لا تحول الأحكام الواردة فى المواد 41 الفقرة الأولى و44 و45 الفقرة الثانية، دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدى لإخطاره وآثاره الجسيمة".

وهذه المواد التى يريد التعديل تجاوزها وعد الالتزام بها هى التى تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس"،"وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون" وعلى أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون" وأن"للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون ". إن هذا التعديل الخطير وبحجة مكافحة الإرهاب يطلق يد أجهزة الأمن فى انتهاك الحريات الشخصية للمواطنين وإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم وحبسهم وتحديد إقامتهم واقتحام مساكنهم وتفتيشها والتجسس عليهم.

ورفض تعديل المواد 82 و84 الفقرة الأولى و85 الفقرة الثانية، والتى تهدف لاستمرار مخالفة الدستور بعدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية وحلول رئيس مجلس الوزراء (المعين) محل رئيس الجمهورية(المنتخب)، وكذلك رفض التعديل المقترح للمادة 136.

ثالثا: عدم المساس بالمواد من 40 إلى 63 (الباب الثالث من الدستور : الحريات والحقوق والواجبات العامة) وهى من أهم وأفضل المواد فى دستور 1971 أو المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى.

رابعا: إلغاء المادة 74 من الدستور والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن.. ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات، وهى المادة التى استخدمها السادات فى 3 و5 سبتمبر 1981 وأعتقل بموجبها 1536 مصريا ونقل أساتذة جامعات وصحفيون إلى وظائف حكومية وأغلق صحفا ومجلات وحدد إقامة بابا الأقباط.. إلخ لقد تجاهل الرئيس إجماع فقهاء الدستور والقانون والأحزاب السياسية وورش العمل والمؤتمرات العلمية على خطورة المادة 74 وضرورة إلغائها، وأدخل عليها تعديلات لا تغير من طبيعتها. فإضافة أن يكون الخطر "جسيما وحالا" للعمل بمقتضى هذه المادة لا يغير من الأمر شيئا،فالرئيس هو الذى يقرر وجود هذا الخطر ومداه منفرداً. وإضافة تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى لا يشكل أى ضمانة، فرئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه طبقا لنص المادة 141 من الدستور، وهو الذى يقرر عمليا من يتم ترشيحه من الحزب الحاكم لرئاسة مجلسى الشعب والشورى. ودور ثلاثتهم هو إبداء الرأى ولكن القرار يظل لرئيس الجمهورية منفرداً.

وإشارة البعض فى تبريرهم لهذه المادة بأنها مماثلة للمادة 16 من الدستور الفرنسى تتجاهل دور المجلس الدستور الفرنسى فى الموافقة على العمل بمقتضى هذه المادة، وأن فرنسا بلد ديمقراطى عريق يتم فيه تداول حيقى للسلطة دوريا، وأن رئيس الجمهورية الفرنسية لا يبقى فى منصبه طوال حياته ولا يملك سلطات مطلقة،وكثيراً ما كان الرئيس من حزب والحكومة ورئيسها من حزب آخر، كما أن هناك رأى عام قوى فى فرنسا وتعددية فكرية وسياسية وحزبية حقيقية، وأن هناك حرية ونفوذ للاعلام والصحافة، وتوازن حقيقى بين السلطات.

ومن الضرورى أيضا إلغاء المادة 137 التى تنص على تولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية،والمادة 138 التى تنص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة،والمادة 142 التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وحق طلب تقارير من الوزراء،والمادة 173 الخاصة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

خامسا: تعديل المواد التالية على النحو التالى:

مادة(1) جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية برلمانية، تضمن حقوق المواطنة والحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية، وتقوم على مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل والتوازن بين السلطات.

مادة(2) ترعى الدولة القيم العليا للأديان والحضارات والثقافات الإنسانية،وتستلهم مبادىء الشرائع السماوية كمصادر للتشريع، واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة(3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.

مادة(4) تقوم النظم الاقتصادية التى تطبق فى جمهورية مصر العربية على تحقيق الكفاية والعدل، وتقريب الفوارق فى الأجور والمرتبات والدخول،وحماية الكسب المشروع وكفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

مادة(5) يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، وضمان التعدد الحزبى، وأن لا يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة.

مادة(73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية.

مادة(76) ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر فى انتخابات تعددية وتحت إشراف كامل من القضاة، ويعتبر فائزاً الحاصل بين المرشحين على الأغلبية المطلقة،فإذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب خلال 15 يوما بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويشترط فى المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وأن لا يقل سنه عند فتح باب الترشيح عن35 عاما ميلادية وغير متزوج من أجنبية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وأن يحصل على تزكية عدد من الناخبين فى عدد من المحافظات، ويحدد القانون هذه الأعداد.

مادة(77) مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.

مادة(93) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق تجريه فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الشعب بعد إحالتها إليه من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض من تاريخ علم مجلس الشعب به. ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته للمحكمة وتسقط العضوية بمجرد صدور حكم بذلك من محكمة النقض.

المادة(115) الموافقة على التعديل المقترح من رئيس الجمهورية.

المادة(127) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه سحب الثقة من مجلس الوزراء بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. ويصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة(133) يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة وبرنامجها على مجلس الشعب لطلب موافقته عليها. كما يطرح رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب الثقة بالحكومة بمناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة.

المادة(141) يكلف رئيس الجمهورية المرشح الذى يختاره الحزب أو التكتل البرلمانى الحاصل على الأغلبية فى مجلس الشعب بتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس لتحوز على ثقته.

المادة(148) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد موافقة مجلس الوزراء إذا تعرضت البلاد لغزو عسكرى أو تهديد بالحرب أو اضطرابات داخلية مسلحة أو كارثة طبيعية. ويكون إعلان حالة الطوارىء فى منطقة محددة أو فى جميع أنحاء البلاد حسب الأحوال. وتعلن حالة الطوارىء لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً،ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره فإذا لم يعرض فى الموعد المحدد أو عرض ولم تتم الموافقة عليه من المجلس أعتبر كأن لم يكن.. ولا يجوز تجديد العمل بهذا العمل بهذا الإعلان إلا بقرار جديد وبموافقة مجلس الشعب ولمدة لا تزيد عن 90 يوما فى كل مرة.

المادة (153) مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ويتولى مجتمعا السلطة التنفيذية،ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للحكومة. ويتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون بعد موافقة مجلس الوزراء، وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسئولية بحال.

إن هذه التعديلات التى يقترحها حزب التجمع الوطنى التقدمى تفتح الباب أمام التحول إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية، ولابد من استكمالها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يتطلب إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون انتخابات مجلس الشورى والنص على تشكيل لجنة قضائية مستقلة وغير قبلة للعزل تسمى "لجنة الانتخابات العليا" وتتكون من رئيس اللجنة و4 من مستشارى محكمة النقض تنتخبهم الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وجميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل ويتفرغوا لعملهم فى اللجنة لمدة 6 سنوات ويتبع فى شأنهم القواعد المطبقة بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتختص اللجنة بالهيمنة والإدارة والرقابة على إعداد جداول القيد الانتخابى وسير كافة أعمال الانتخابات والاستفتاءات العامة، وخاصة ندب رؤساء اللجان العامة والفرعية من بين أعضاء السلطة القضائية والفرز وإعلان النتائج النهائية، وتلتزم كافة الوزارات والإدارات العامة والهيئات التنفيذية التى تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات فى هذا الشأن، ونضع تحت تصرفها الموظفين وقوات الأمن اللازمة للقيام بالأعباء الموكلة لجنة، كما ينص فى القانون على إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة وإطلاق حرية تشكيل القوائم وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المنتخبة على الأقل لكلا الجنسين.

ومن الضرورى أيضا تعديل نظام الإدارة المحلية القائم إلى حكم محلى حقيقى،وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان وبعضها صادر عام 1910 وعام 1914 فى ظل الاحتلال البريطانى ونظام الحماية. وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب المدنية بمجرد الإخطار تحت رقابة القضاء الطبيعى وحده، وإلغاء حالة الطوارىء المعلنة منذ أكثر من 25 عاما،وتحرير الاذاعة والتلفزيون والصحافة القومية من هيمنة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم وسطوة أجهزة الأمن. وتحقيق استقلال حقيقى للقضاء، وتأكيد استقلال النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات الأهلية. وإنهاء الدولة البوليسية القائمة.

رؤية حزب الوفد للتعديلات الدستورية

(فبراير 2007)
يعلن الوفد -من حيث المبدأ- تأييده لعدد من التعديلات التي تستجيب لمطالب الأمة وهي:

1- تعديل المواد التي كانت تفرض أيديولوجية معينة في نصوص دستورية. بالذات فيما يتعلق بالنظامين الاقتصادي والاجتماعي.

2- إحلال المواطنة محل صيغة قوى الشعب العاملة التي كانت تميز بين فئات الشعب وتهدم قاعدة المساواة بين المواطنين جميعا.

3- تأكيد المبدأ الراسخ في حياتنا السياسية المصرية منذ أن نشأت الأحزاب. ولم تعرف حزبا سياسيا قام على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.

4- تعديل المادتين 62 و94 بحيث تطلق حرية المشرع في اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا عادلا للأحزاب السياسية في المجالس المنتخبة ويسمح للمرأة بدور فاعل في حياتنا السياسية من خلال عضوية المجالس المنتخبة.

5- الاقتراح بتعديل المادتين 115 و118 بغرض السماح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة ويؤكد سلطته في السيطرة على الموارد والانفاق.

ويؤيد الوفد الاقتراح بتعديل المواد 127 و133 و136 و194 و195 بما يفعل دور البرلمان في تعزيز سلطته التشريعية والرقابية.

6- تعديل المادتين 138 و141 بما يضمن تقوية دور مجلس الوزراء ويعزز سلطاته وذلك بالتوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة المسئولة أمام المجلس النيابي.

7- الاقتراح بتعديل المادة 173 بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية وكذلك إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي حرصا على وحدة القضاء.

8- إعطاء بعض الاختصاصات التشريعية لمجلس الشوري مما يقربنا من نظام المجلسين وهو أفضل في ضمان انضباط الآلة التشريعية واستقرار البناء الدستوري والقانوني للوطن.

وفي مقابل ذلك فإن "الوفد" يجدد إصراره وتمسكه بعدد من المواقف المتعلقة بهذه التعديلات وهي كما يلي:

1- يؤكد على ضرورة الحفاظ على المواد من 40 إلى 63 حماية للحريات العامة والخاصة وان اي قانون لمكافحة الإرهاب لا يجوز أن يجور على مبدأ رقابة القضاء باعتباره الجهة الطبيعية لحماية الحريات حتى لا يصبح قانون الطوارئ جزءا من الدستور.

2- اعتبار بقاء المادة 74 تزيدا لا داعي له نظرا لأن سهولة إعلان حالة الطوارئ تغني عن وجود هذه المادة التي اسيء استعمالها في الماضي.

3- التعديل المقترح للمادة 76 ما زال أدنى من المطلوب لتكون شروط الترشيح لمنصب الرئاسة.. ضامنة لجدية الترشيح وغير حائلة ولا مانعة دونه.

4- أما المادة 77 التي لم يقربها أي تعديل فتظل تستدعي إعادتها إلى أصلها قبل تعديلها عام 1980 بحيث تحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط تمشيا مع منطق النظام الجمهوري والاتجاه الغالب في الدساتير الحديثة. بما يضمن تداول السلطة من خلال صندوق الانتخاب.

5- وبالنسبة للمادة 88 فمن الأهمية بمكان أن تلتزم صياغة التعديل بعدم المساس بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية في مرحلة الاقتراع وسائر المراحل.

6- يؤكد الوفد على ضرورة تعديل المادة 89 بحيث يكون التفرغ لعضوية مجلس الشعب قاعدة لا تقبل الاستثناء حرصا على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.

7- سيبقى مطلب اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة عضوية المجالس المنتخبة ضرورة ملحة لاستقامة العملية الانتخابية والصفة التمثيلية لنواب الشعب.

ويطالب الوفد بالتدرج في الأخذ بنظام اللامركزية وعدم تحميل المحليات مسئوليات تشق عليها في اللحظة الراهنة لاسيما أن تجربة المحليات في 40 عاما كانت ذات ثمار مرة.

وفي ضوء ما تقدم فإن الوفد يسعى خلال الأشهر القليلة القادمة لفتح حوار مجتمعي واسع لا يستثني أحدا سعيا لخلق وعي جماهيري بالمسألة الدستورية وتمهيدا لبناء وفاق وطني واسع حول الإصلاح الدستوري والسياسي بمعناه الأوسع.

وسوف يدعو الوفد كل القوى الحية لمراقبة ومتابعة صياغة هذه التعديلات والسهر عليها حتى لا تأتي مخيبة للآمال وتكرارا لتجارب سابقة تعرضت للتشويه والمسخ فكانت انتكاسة بدلا من أن تكون انطلاقة.
مقترحات الوفد حول التعديلات الدستورية
	مادة 1
الفقرة
المادة قبل التعديل
الصياغة المقترحة
1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. 
مصر دولة موحدة ذات سيادة نظامها جمهوري يقوم على المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة.
2

والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها.
الفقرة الأولى تبدأ بتعريف مصر باعتبارها أولا دولة موحدة ليست فيدرالية ولا ينبغي لها أن تكون. وهو وصف حرص دستور 1923 على ذكره وأكده مشروع دستور 1954، ونحن اليوم أحوج إلى تأكيده. ثم إنها ذات سيادة لا تندمج في غيرها ولا يتدخل غيرها في شئونها. 
ثم تحدد الفقرة طبيعة النظام السياسي وهو النظام الجمهوري الذي يقوم على المواطنة.
أما الفقرة الثانية فاكتفت بذكر العمل على تحقيق وحدة الأمة العربية دون توصيف لهذه الوحدة.
وهي صياغة في رأينا تحقق ما اقترحه السيد رئيس الجمهورية وتؤكد على فكرة المواطنة كما تحدد الإطار الجامع المانع لهذه المواطنة.
مادة 4
الفقرة
المادة قبل التعديل
الصياغة المقترحة
1
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
النظام الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على قيمة العمل ويهدف إلى الكفاية والعدل، ويكفل حرية النشاط الاقتصادي ويحمي الكسب المشروع، في إطار التزام المجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية.
هذه الصياغة تؤكد أن الغرض من أي نظام اقتصادي هو تحقيق الكفاية بمعنى الإنتاج الذي يفي بالحاجات الأساسية للمجتمع والعدالة في التوزيع تحفظ تماسك المجتمع وتجانسه.
كما تؤكد على حرية النشاط الاقتصادي باعتبار هذه الحرية ضرورية لخلق الثروة. أما حماية الكسب المشروع فهي ضرورة لجذب الاستثمارات الوطنية والخارجية. وتضع هذا كله في إطار التزام المجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية كقيمة عليا مطلوبة لذاتها وكشرط لازم للاستقرار السياسي وكضرورة ملحة لخلق سوق تقوم على الطلب.
مادة 5
الفقرة

المادة قبل التعديل 

الصياغة المقترحة

1
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
يقوم النظام السياسي في مصر على أساس الديمقراطية وتعدد الأحزاب وحرية قيامها في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. 

2

وينظم القانون الأحزاب السياسية.
مضافة

ويحظر قيام أي أحزاب أو ممارسة أي نشاط سياسي يمس الوحدة الوطنية استنادا إلى الدين أو الجنس أو الأصل.
3

و ينظم القانون الأحزاب السياسية.
صياغة هذه المادة بإضافة الديمقراطية تأتي منطقية باعتبار أن الأحزاب ليست غاية في ذاتها وإنما هي شرايين الديمقراطية، كما أنه لا يتصور تعدد الأحزاب دون حرية قيامها.
وطالما أن المادة تحدد إطارا لتعدد الأحزاب بحيث لا تؤدي إلى هدم مقومات المجتمع والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، يكون منطقيا أن يحظر أي مساس بالوحدة الوطنية التي هي لحمة المجتمع وبغيرها لا يكون.
مادة 24

الفقرة
المادة قبل التعديل 
الصياغة المقترحة
1
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
تلتزم الدولة برعاية الإنتاج الوطني وتدعيمه وتعظيمه في إطار خطة تهدف إلى إطلاق عجلة التنمية الشاملة تحقيقا لمصالح الشعب.
تؤكد هذه الصياغة دور الدولة في دعم الإنتاج الوطني ومسئوليتها في تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها الطريق العملي لخدمة الشعب وضمان تحسن أحواله المعيشية وفتح طريق المستقبل أمام الأجيال القادمة.
مادة 30

الفقرة
المادة قبل التعديل 
الصياغة المقترحة
1
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. 
تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة وحسن إدارتها لصالح الشعب
2

ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسة في خطة التنمية.
ملغاة
مادة 59

الفقرة
المادة قبل التعديل 
الصياغة المقترحة
1

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
ملغاة ويحل محلها
الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث والاستنزاف حق للمواطن تكفله الدولة وتحميه.


	

	مادة 115
الفقرة
المادة قبل التعديل 
الصياغة المقترحة
1

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
2
ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة بشرط الالتزام بالتوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
3
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
على حالها
مادة 127
الفقرة
المادة قبل التعديل
الصياغة المقترحة
1

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
على حالها
2

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
على حالها
3
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه.
وفى حالة تقرير المسئولية وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها فورا.
4

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
ملغاة
5
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
ملغاة
مادة 133
الفقرة
المادة قبل التعديل 
الصياغة المقترحة
1
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
يتقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تأليف الوزارة ببرنامج حكومته إلى مجلس الشعب طالبا الموافقة عليه.
2
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. 
فإذا لم يحصل برنامج رئيس مجلس الوزراء على موافقة الأغلبية كلف رئيس الجمهورية غيره بتشكيل الحكومة.
3
مضافة

ولرئيس مجلس الوزراء والوزراء في جميع الأحوال إلقاء البيانات أمام المجلس أو إحدى لجانه وطرحها للمناقشة.
مادة 136
الفقرة
المادة قبل التعديل
الصياغة المقترحة
1
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد أخد رأي رئيسي مجلسي الشعب والشورى.
2
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ويجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل.
3
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
مضافة

و لا يجوز حل المجلس لنفس السبب مرتين وفي جميع الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال عام من تاريخ قرار الحل السابق.
4

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب. 
هذا التعديل يتمشى مع إعطاء المجلس النيابي حق سحب الثقة من الحكومة دون تعليق ذلك على استفتاء. والاستفتاء في تجربتنا المصرية لم يكن أبدا ضمانة للشعب وإنما كان وسيلة في يد الحاكم لتحقيق ما يريد، كما أن حق رئيس الجمهورية في حل المجلس النيابي في النظم شبه الرئاسية حيث يكون رئيس الجمهورية منتخبا انتخابا مباشرا على برنامج سياسي معين يكون طريقا للخروج من أزمة دستورية في حال ما إذا استحال العمل مع البرلمان المنتخب أيضا على برنامج سياسي معين ويكون الرجوع إلى الشعب في انتخابات برلمانية جديدة هو الحل الأنسب.
والتشاور مع رئيسي المجلسين وإن لم يكن رأيهما ملزما للرئيس إلا أنه يمكنه من معرفة اتجاه الرأي العام قبل اتخاذ قرار على هذا القدر من الأهمية.
و من ناحية أخرى، فإن هذا الحق مقيد بقيدين: الأول أنه لا يجوز حل المجلس مرتين لنفس السبب. والثاني أنه في جميع الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال عام من تاريخ قرار الحل.



موقف واقتراحات الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بخصوص التعديلات الدستورية

(فبراير 2007)

	النص الحالي 
للدستور
	طلب التعديل المقترح
 من الرئيس
	الصياغة المقترحة 
من الكتلة

	المادة رقم1- جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
	*إعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة.
	1- جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على تكافؤ الفرص بين المواطنين والتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، ويحقق الحرية والعدالة وكرامة الإنسان.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

	4- الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
	* طلب تعديل المادة 4
تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	4- النظام الاقتصادى لجمهورية مصر العربية يقوم على المنع دون الاستغلال والاحتكار
ويحمى الكسب المشروع، والملكية الخاصة ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

	5- يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية.
	إضافة فقرة ثالثة للمادة 5 : 

إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.
	فقرة ثالثة:

يكفل النظام السياسى تداول السلطة والتعددية السياسية وحق المواطنين فى تكوين الأحزاب وتنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، ويحظر قيامها على أساس التمييز بين المواطنين ويمتنع عليها تشكيل هيئات عسكرية أو شبه عسكرية والقضاء الطبيعى هو المرجع فى كل شئون الأحزاب.

	12-يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
	* طلب تعديل المادة 12 الفقرة الأولى
تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	12-يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والعدل الاجتماعي، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

	24- يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
	* طلب تعديل المادة 24 

تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	24- ملكية أدوات الإنتاج بكافة أشكالها تخضع لنظام الملكية المتعددة العامة والحكومية وأساسها الملكية الخاصة، وهى مكفولة، ويوجه فائض الملكية العامة والحكومية وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.

	30- الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسة فى خطة التنمية.
	* طلب تعديل المادة 30 

تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	30- الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر لها فى حدود الملكية المتعددة.



	33- للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى  ومصدرا لرفاهية الشعب.
	* طلب تعديل المادة 33 

تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	33- للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للعدالة الاجتماعية ومصدرا لرفاهية الشعب.

	37- يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
	* طلب تعديل المادة 37

تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات. 
	37- يعين القانون وسائل حماية الفلاح والعامل الزراعى  من الاستغلال بما يؤكد العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

	56- انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
	* طلب تعديل المادة 56 الفقرة الثانية

تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	56- إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم قواعد الديمقراطية بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

	59- حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.


	* إلغاء المادة 59 (أن يتضمن الدستور نصا يؤكد على حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها).
	59- حماية البيئة ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.

وتكفل الدولة الحق في البيئة الصالحة .

	73- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى.
	* طلب تعديل المادة 73 الفقرة الأولى 
تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	73- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى.

	180- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
	أولا:

* طلب تعديل المادة 180 الفقرة الأولى 
تتمثل أسباب طلب تعديل المواد1، 4، 12/1، 24، 30، 33، 37، 56/1، 59، 73، 108/1 في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في النصوص وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن  بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
	180- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

	62- للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.


	المادة 62
(اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أو فى للأحزاب السياسية فى مجلسي الشعب والشورى، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين).
	62 – للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفق أحكام القانون، تحت إشراف كامل من القضاة، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.
وللمواطنين المصريين المقيمين خارج الوطن الحقوق نفسها.

	94- اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
	تعديل  المادة 94 بما يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أى نظام انتخابى يتجه المشرع إلى الأخذ به).


	94- اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته حل محله خلف له وفقاً للنظام الذي اكتسب به العضوية وذلك  خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

	74- لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.


	المادة 74 
(لإضافة مزيد من الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة، وذلك بأن يكون الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى خطرا جسيما وحالا، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها له هذه المادة، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذى يقتضي تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته).
	إلغاء

	76-النص القديم قبل تعديله عام 2005: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه

ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.


	المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة: 
(تعديلا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة يرعى الواقع الراهن لهذه الأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية فى المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها . وأرى أن ذلك يتطلب التيسير على الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول فى ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح . 

ولما كانت الأحزاب السياسية لا تزال فى حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفي الشروط الدائمة للترشيح فى الانتخابات الرئاسية، فإننى أرى أن يسمح للاحزاب السياسية - خلال هذه الفترة الزمنية وحدها - بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر).
	"ينتخب رئيس الجمهورية  من بين أكثر من مرشح عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على الوجه المبين بالقانون.

	
	المواد 82 و84 الفقرة الاولى و85 الفقرة الثانية 
(تعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التى تنظمها هذه المواد).
	بقاء النصوص الأصلية كما هي.

	84- فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
	المادة 84 فقرة أولى
بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التى تنظمها هذه المواد).
	كما هي في النص الأصلي.

	85-يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
	المادة 85 فقرة ثانية بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التى تنظمها هذه المواد).
	كما هي في النص الأصلي.

	88-يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.


	المادة 88 : 

(إدخال تعديل على هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة فى أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الإشراف الذى يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذى يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف على هذه العملية ويضمن إجراء الانتخابات فى يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار فى المجتمع فى ضوء تجارب الماضى).

	88- يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع وكافة الإجراءات تحت إشراف مباشر وكامل لأعضاء الهيئات القضائية .



	115- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
	المادة 115 الفقرة الاولى : 

(بإدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل فى مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التى تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات  فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التى تتاح للمجلس لكى ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتى حددتها هذه المادة حاليا بشهرين. 


	يعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بجميع أجهزتها وهيئاتها المدنية والعسكرية على مجلس الشعب قبل ستة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، وللمجلس إدخال مايراه من تعديلات عليها، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها ويتم التصويت بابا بابا، وتصدر بقانون، وإذا لم يتم إعتماد الموازنة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة حتى إقرارها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

	118- يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

	المادة 118 الفقرة الاولى : 

(تعديل الفقرة الاولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه).
	يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

	127- لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.


	(المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء ).
	لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ويكون الطلب بناء على اقتراح من عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الحكومة أو الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

	133- يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
	(المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس).
	يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة وبرنامجها على مجلس الشعب لطلب موافقته عليها.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الشعب الثقة بالحكومة وذلك بمناسبة عرض برنامجه أو بمناسبة عرض بيان الحكومة عن السياسة العامة للدولة.

	136- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. 

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
	(تعديل الفقرة الأولى من المادة 136 
إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أرى أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجور حله مرة أخرى لذات السبب . 
	لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبناء على طلب الحكومة وبعد استفتاء الشعب ويكون قرار الحل مسببا، ويتضمن دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما ولا يجوز حل البرلمان لذات السبب مرة أخرى.
ويترتب علي حل مجلس الشعب استقالة الوزارة ويكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء أخر لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.

	المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
	(لمادتين 194 و195، فيهدف إلى منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا،.. أطالب بتعديل هاتين المادتين لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة فى اختصاصاته المنصوص عليها حاليا، وأن يبقى رأى المجلس إستشاريا بالنسبة لباقى الاختصاصات).
	المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

	المادة (195) يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

مشروعات القوانين المكملة للدستور. 

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة. 

مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
	(لمادتين 194 و195، فيهدف إلى منح مجلس الشورى إختصاصا تشريعيا،.. أطالب بتعديل هاتين المادتين لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة فى اختصاصاته المنصوص عليها حاليا، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقى الاختصاصات)
	المادة (195) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى : 

الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

ومشروعات القوانين المكملة للدستور وهي:

1- قانون مباشرة الحقوق السياسية.
2- قانون مجلس الشعب.
3- قانون مجلس الشورى.
4- قانون الأحزاب.
5- قوانين السلطة القضائية.
6- قانون العقوبات.
7- قانون الإجراءات الجنائية.
8- قانون الإدارية المحلية.
· مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

· معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة. 

· مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية. 

· ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

	المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
	إضافة فقرة ثانية للمادة 138، والمادة 141 : 

(من رغبة فى تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته، أطالب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 138،
(بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها فى المواد 108 و144 و145 و146 و147 و148 و151 الفقرة الثانية، بعد موافقة مجلس الوزراء فى بعضها وبعد أخذ رأى المجلس فى البعض الآخر. 

ولتحقيق ذات الأهداف، أطالب بتعديل المادة 141 لكى يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي فى تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم).
	يضع رئيس مجلس الوزراء والوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفوا علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور .

ويمارسوا -علي وجه الخصوص-الاختصاصات الواردة بالمواد :

( 108، 144، 145، 146، 147 ) وتلزم موافقتهم علي مباشرة الاختصاص الوارد بالمادتين (148، 151/2).

	المادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
	(من رغبة فى تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته، أطالب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 138،
(بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها فى المواد 108 و144 و145 و146 و147 و148 و151 الفقرة الثانية، بعد موافقة مجلس الوزراء فى بعضها وبعد أخذ رأى المجلس فى البعض الآخر . 

ولتحقيق ذات الأهداف، أطالب بتعديل المادة 141 لكى يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأى فى تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم).
	يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع حزب أو أحزاب الأغلبية في مجلس الشعب، وبعد موافقة المجلس ويتولى رئيس الوزراء تشكيل الوزارة .

	المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة.
	إضافة فقرة ثانية للمادة 161 : 

تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزى، وإعطاء المحليات الدور الحقيقى فى إدارة شئونها.
	161- وينتخب المواطنون المقيدون في جداول الانتخابات في نطاق المحافظة محافظها، بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف كامل للقضاة وتكون مدته خمس سنوات ويبدأ تكليفه من تاريخ مباشرة مهام منصبه ويشترط في المحافظ شروط تعيين الوزير ويجوز ترشيحه لمدة تالية واحدة ويكون مسئولاً عن عمله أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة علي الوجه المبين بالقانون .

	المادة (173) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات.
	المادة 173 والفصل السادس المادة 179 : 

بتعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتى تتطلب التنسيق فيما بينها، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى المنصوص عليه فى المادة 173 . 
	المادة (173) الهيئات القضائية مستقلة بمباشرة شئونها ولكل منها موازنتها المستقلة .

	المادة (179) يكون المدعي العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون.
	وتحقيقا لذات الاتجاه، أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التى تضمنها هذا الفصل ليلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكى وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم، على أن تنتقل الاختصاصات التى كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره فى حماية الاقتصاد الوطنى فى فترة كانت تستدعى وجوده.
	إلغاء

	تابع المادة (179)
	إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب : 

إقامة نظام قانونى يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارىء
يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب وبحيث لا تحول الأحكام الواردة فى المواد 41 الفقرة الاولى و44 من 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدى لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدى بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أى عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب .
	لا حاجة لهذه الإضافة حيث أن التشريعات الحالية بها ما يكفي ويزيد.

	المادة (205) تسري فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)،، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)،(98)،(99)،(100)،، (105)، (106)، (107)، (129)،(130)،(134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
	المادة 205 : 

أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك بإضافة المادتين 62 و88 الفقرة الثانية إليها.
	كما هى دون إضافة.


نداء بتعديل المادة الثانية من الدستور
( 5 مارس 2007 )
بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، بنداء موقع عليه من مائة شخصية مصرية، يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، الخاصة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. تضم قائمة الموقعين عددا من المفكرين والكتاب والصحفيين وأساتذة الجامعة والسياسيين والأدباء والفنانين والحقوقيين، تشكل الدفعة الأولى من التوقيعات. وسوف تنشر الدفعة الثانية في وقت لاحق.

وقد أشارت رسالة مركز القاهرة لرئيس الجمهورية إلى أن المادة الثانية قد جرى وضعها لاستخدامها لتحقيق أهداف سياسية عارضة، من بينها تحالفات الحكم في مواجهة المعارضة حينذاك.

جدير بالذكر أن مركز القاهرة كان قد تقدم في 12 فبراير الماضي بمذكرة إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى، بخصوص تعديل الدستور تتبنى عدة اقتراحات، من بينها تعديل المادة الثانية، والمادة 77 الخاصة بضرورة وضع سقف زمني لتولي منصب رئيس الجمهورية، كما تعترض المذكرة على إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وفرض حماية دستورية على الصلاحيات الاستثنائية لأجهزة الأمن بدعوى مكافحة الإرهاب وحظر تكوين الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وفيما يلي نص النداء:

نص النداء

يطالب الموقعون أدناه بتعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة" وأن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع "، ويتوجهون بندائهم هذا إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، كما يتجهون بندائهم إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات الرأي العام، آملين أن يقوم السيد رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية بإدراج المطلب ضمن التعديلات الدستورية الجارية.

 ويستند مطلب التعديل إلى الأسباب التالية: 

أولا: أن النص على دين محدد للدولة، ينطوي على إخلال بالموقف الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلى أديان وعقائد متعددة، لا يذكرها الدستور المصري على أي نحو. وقد أدي ذلك إلى صدور أحكام قضائية تنكر على مواطنين مصريين حقهم في تبني ما يؤمنون به، ولا تترك لهم سبيلا لاستخراج الهوية الشخصية وأوراق الثبوت القانونية سوي تغيير معتقداتهم .

ثانيا: إن التعديل الذي طرأ على المادة الثانية في عام 1980، والذي بمقتضاه صارت  "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " لا يورد مصادرا أخرى للتشريع، مما يجعله المصدر الوحيد، وهو بالفعل ما تؤكده مذكرة اللجنة البرلمانية التي أعدت التعديل في صورته النهائية، حيث أوضحت في تقديمها للتعديل، إن إرادة المشرع الدستوري تعني أنها "المصدر الوحيد"، وإنها تستهدف بذلك إلزام المشرع بعدم الالتجاء إلى "غيرها"، حتى ولو لم يجد في الشريعة الإسلامية الجواب الشافي. وهو ما تنوه به بالفعل المحكمة الدستورية العليا في أحكامها ذات الصلة . لقد كان هذا التطور انتكاسة خطيرة لمبدأ المواطنة ولمشروع الدولة المدنية لحساب الدولة الدينية. 

ثالثا: إن التشريعات في كل دولة تمزج بين استلهام المخزون الحضاري الخاص بها، وتلبية احتياجات تطور المجتمعات في الزمان والمكان. ولا يجادل أحد بالطبع في أن الحضارة الإسلامية تشكل رافدا رئيسا في التكوين الثقافي للمصريين، إلا أنها ليست الرافد الوحيد، الذي يترتب عليه بالتالي طمس أو تجاهل مساهمات الحضارات الأخرى –كالفرعونية والقبطية وغيرها- في تكوين وجدان وثقافة المصريين. كما لا يمكن اختزال الحضارة الإسلامية  فقط في الأحكام القانونية التي انتجتها هذه الحضارة في حقبة محددة، ولا في تيار فكري واحد من التيارات العديدة التي ازدهرت فيها. وبالتالي فإنه كان من الضروري أن يعكس النص هذه الحقيقة التاريخية ( تعدد وتنوع منابع التراث الحضاري للمصريين) والمعاصرة ( تعددية أديان وعقائد المصريين)، بما يجنب اتهام المشرع الدستوري بأنه يستهدف فرض أحكام دين معين على من لا يؤمنون به، وبالمخالفة لالتزامات مصر بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا: رغم إن مدرسة الفقه القانوني الإسلامي هي احد أهم المدارس في العالم، إلا أن النص الدستوري يتسم بغموض وتضييق شديدين. ومن ثم يتوقف تفسيره على المشرع والمفسر الدستوري والقضائي، وبالتالي انحيازا ته السياسية والمذهبية والفقهية. وفي كل الأحوال فان هذه المبادئ لا يمكن وضعها في مصاف الكتب المقدسة (كالقرآن والإنجيل وغيرها) فهي حصيلة اجتهاد بشري جرى منذ نحو عشرة قرون، في ظروف ومعطيات ذلك الزمان التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

خامسا: أن النص الدستوري بهذه الصيغة تجاهل وجود عقائد وأديان أخرى في المجتمع المصري، لها أحكامها الخاصة، الأمر الذي يشكل تدنيا من شأن الأديان والعقائد الأخرى، وممن يؤمنون بها من المواطنين. وهو أمر له انعكاساته في الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية وفي أحكام المحاكم، وفي تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدى أتباع الديانات والعقائد الأخرى. 

سادسا: إن تجربة ربع قرن من سريان هذا النص يشير إلى أنه كان عاملا – إلى جانب عوامل أخرى- في تراجع الدور الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها. وفي انتهاك الحق في المساواة بصرف النظر عن  الدين، الأمر الذي صار حقيقة لم يعد احد ينكرها، مهما كان التفاوت في تقييم حجم ونوع وطبيعة مظاهر عدم المساواة . كما جرى توظيف هذا النص لتبرير اجتياح شكليات الدين لكافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية (بما في ذلك أعمال البورصة والبنوك)، وإشاعة مناخ التطرف، على حساب حرية البحث العلمي والفكر والإبداع الأدبي والفني، ومتطلبات السمو الروحي للمصريين. وصارت مناهج التعليم ووسائل الإعلام المملوكة للدولة مصدرا رئيسا لإشاعة التطرف الديني، حتى بلغ الأمر أن تنشر وزارة الأوقاف كتابا يكفر المواطنين الذين يؤمنون بأديان أخرى ويبيح استحلال أملاكهم ودمائهم!.

وبناء على ذلك يطالب الموقعون بتعديل نص المادة الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التالية: 

1. أن الإسلام ديانة غالبية المواطنين.
2. أن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدرٌ من المصادر الرئيسة للتشريع، بما لا يتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أو يخل بحقوق المواطنة أو بمبدأ المسـاواة أمام القانون. 
3. أن التمتع بالحقوق والحريات المدنية لا يتوقف على العقائد الدينية للفرد. 
4. ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة بالحياد إزاء الأديان والعقائد ومعتنقيها من المواطنين.
أخيرا يؤكد الموقعون على النداء أنهم يحترمون كل الأديان والعقائد، ويحرصون على المشاعر الدينية لكافة المواطنين، وأنهم يستهدفون بندائهم هذا المساهمة في الحوار حول تعديل الدستور، وفي انتشال الوطن من منحدر التمزق الطائفي والتطرف الديني الذي يمزق دولا مجاورة، والمساهمة في وضع مصر على طريق التقدم، ومجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وإنهم إذ يقدرون حسن النوايا الكامن خلف اقتراح إضافة "مبدأ المواطنة " في المادة الأولي من الدستور، إلا إنهم يلاحظون انه لا يترتب على هذه الإضافة ضمانات دستورية ملموسة، وخاصة في ظل استمرار الصيغة الحالية للمادة الثانية.  
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مذكرة باقتراحات*مقدمة من بهي الدين حسن

إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان

لتعزيز احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان 
في الدستور المصري

(بتاريخ 15 أكتوبر 2006)
دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول: الدولة


مادة(5)(4): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. 
المادة(5)(4) معدلة: يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس نظام استقلال السلطات الثلاث، وتكاملها، واحترام التنوع والتعددية الدينية والعرقية والثقافية والفكرية والسياسية والحزبية، وذلك فى اطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

مادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون.
المادة(6) معدلة: الجنسية المصرية حق لكل شخص ولد من أم أو أب مصري. وينظم القانون ما هو خلاف ذلك، ولا يجوز في كل الأحوال إسقاط الجنسية عن أي مصري.

الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة جديدة: تكفل الدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتسهر السلطة التشريعية على مراجعة أولا بأول التشريعات السارية ذات الصلة، لضمان اتساقها مع هذه المواثيق.

مادة(8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (8) معدلة: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاجتماعي.


مادة(11):  
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (11) معدلة: تكفل الدولة حقوق المرأة، ومساواتها بالرجل فى كافة الميادين وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.


مادة(13):  
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. 
المادة (13) معدلة: العمل حق دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد.
مادة(14): الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (14) معدلة: الوظائف العامة حق للمواطنين دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد. وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية


مادة(32):  الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة (32) معدلة: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز أن تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
 وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة جديدة: تكفل الدولة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتسهر السلطة التشريعية على مراجعة التشريعات السارية ذات الصلة أولا بأول، لضمان الاتساق دوما مع هذه المواثيق.

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (40) معدلة: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي.
مادة(41):  الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. 
المادة(41) معدلة: الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. 
مادة(44):  للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة(44) معدلة:  للمساكن حرمة فلا يجوز مراقبتها أو دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة جديدة: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.

مادة(46):  تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة(46) معدلة:  تكفل الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47):  حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
المادة(47) معدلة:  حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة جديدة (بدلا من المادة 48): حق إصدار وملكية الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية ودور الطباعة والنشر مكفول للأفراد وللأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. ولا يجوز تقييد إصدارها بترخيص، ويحظر في غير زمن الحرب فرض رقابة عليها، أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإداري. كما أن حق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات مكفول.

مادة جديدة: تكفل الدولة استقلال مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والصحافة المملوكة لها عن السلطة التنفيذية، وينظم القانون إدارتها عبر مجالس مستقلة تعكس التعددية الفكرية والسياسية والدينية والاجتماعية وغيرها في المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص لكل الاتجاهات والميول في مخاطبة الرأي العام من خلالها".
مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة(49) معدلة:  تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، وتحظر أية رقابة عليها، بما في ذلك المؤسسات الدينية. وتكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.

مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة(50) معدلة: لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا بحكم من قاضي. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة أو تحديدها لأسباب سياسية.
  مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
المادة(54) معدلة:  للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وينظمها القانون.
مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
المادة(55) معدلة:  للمواطنين حق تكوين الجمعيات السياسية وغير السياسية بالإخطار، ويحظر إنشاء جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى. أو أحزاب على أسس دينية أو تقتصر عضويتها على طائفة دينية بعينها.

مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين اعضائها وحماية أموالها. 
وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. 
المادة(56) معدلة:  إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى مكفول، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك بين اعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم المهني فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. 
مادة(62):  للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.
المادة(62) معدلة:  للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، ويكفل القانون لفترة انتقالية التمييز الإيجابي للفئات المهمشة (المرأة والأقباط) في الانتخابات العامة على كافة المستويات (البرلمان، الشورى، المجالس المحلية).
الباب الرابع: سيادة القانون

مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة(64) معدلة: سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أساس الحكم فى الدولة
مادة جديدة: العقوبة شخصية، ولا تتجاوز شخص المعاقب وحقوقه.

مادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. 
المادة(69) معدلة:  حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام المحاكم.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. 
مادة جديدة: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي. وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية.

مادة(71):  يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
المادة(71) معدلة:  يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه خلال 24 ساعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
الباب الخامس: نظام الحكم

الفصل الأول: رئيس الدولة

مادة(73): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى.
المادة(73) معدلة: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى.
مادة(85):  يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الإتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
المادة(85) معدلة: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الإتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب

مادة جديدة: لا يباشر مجلس الوزراء مسئولياته قبل الحصول على ثقة البرلمان، وكذلك لكل وزير على حدة، وذلك بعد مناقشة وافية لبرنامج عمل مجلس الوزراء ولكل وزير على حدة.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة(148):  يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. 

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. 
المادة(148) معدلة:  يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة (أقصاها عام)، وفي أضيق نطاق جغرافي ممكن، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. 

الفرع الثالث: الإدارة المحلية
مادة(161): تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة(161) معدلة : تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتكون مناصب المحافظ ورئيس المدينة وعمدة القرية بالانتخاب الحر المباشر.
الفصل الرابع: السلطة القضائية

مادة(166):  القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
المادة(166) معدلة:  القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ومبادئ حقوق الإنسان، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
الباب السابع: أحكام جديـــدة(1)

الفصل الأول: مجلس الشورى

مادة(196):  يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. 
المادة(196) معدلة: يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلاثة أخماس (60%) أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، وينتخب الخمس الرابع (20%) من مجالس إدارة النقابات المهنية والعمالية والفنية (اتحادات الكتابات والفنانين) والغرف التجارية والصناعية، ويعين رئيس الجمهورية الخمس الباقى (20%). 
مذكرة موجهة لمجلسي الشعب والشورى بوجهة نظر 
مركز القاهرة من التعديلات الدستورية
(بتاريخ 12 فبراير 2007) 

القاهرة في 12 فبراير 2007

سعادة السيد الأستاذ/ صفوت الشريف

رئيس مجلس الشورى

سعادة السيد الدكتور/ أحمد فتحي سرور

رئيس مجلس الشعب

تحية واحتراما.. وبعد؛

يتشرف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقديم مذكرة، تشتمل على رؤيته للتعديلات الدستورية المقترحة من السيد رئيس الجمهورية، راجيا أن تعرض على اللجان المختصة في المجلسين، والسيدات والسادة أعضاء المجلسين.

لقد كان مركز القاهرة يفضل أن يتم وضع دستور جديد، يناسب مهمات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والروحي لمصر في القرن الحادي والعشرين. ويخشى مركز القاهرة من أن عدد ونوعية التعديلات المقترحة –مهما كانت إيجابية- تفاقم من مشكلة افتقار دستور 71 -بتعديلاته المتوالية السابقة على المقترحات الأخيرة- للاتساق والانسجام. ويكفي في هذا السياق الإشارة إلى أن عددا من التعديلات المقترحة تتناقض جوهريا مع فلسفة ونص "وثيقة إعلان الدستور"، والتي تحتفي "بالاشتراكية" و"تحالف قوى الشعب العاملة". الأمر الذي يتطلب تعديل أيضا "وثيقة إعلان الدستور".

ولكن طالما أن السيد رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى قد اختاروا التوجه نحو تعديل الدستور، وليس وضع دستور جديد، فإن مركز القاهرة يتقدم بمذكرة من قسمين، الأول: يتعلق بالتعديلات المقترحة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والثاني: يتضمن اقتراح تعديلات إضافية ملحة ذات صلة بحقوق الإنسان، بصرف النظر عن القناعة الراسخة بأن الدستور الحالي قد انتهى عمره الافتراضي، وأنه كان يجب منح الأولوية لوضع دستور جديد.

مع وافر الاحترام والتقدير؛







      بهي الدين حسن 

         مدير المركز 

القسم الأول

التعديلات المقترحة ذات الصلة بحقوق الإنسان

أولا: (المواطنة)

اقتراح النص على "مبدأ المواطنة" في المادة الأولى، مبادرة جيدة يؤيدها مركز القاهرة، ولكنه يلاحظ أنه لا يترتب عليها ضمانات دستورية محددة، فضلا على أن الصياغات الحالية لعدد من مواد الدستور تتناقض مع جوهر المواطنة، وترتبت عليها ممارسات تشريعية وقضائية وسياسية وثقافية وإعلامية وتعليمية، لا تكرس مبدأ المساواة (مثال ذلك المادة 2، 11، والمادة 87 وعدد آخر من مواد الدستور –المترتبة عليها- التي تكفل التمييز الأبدي غير المبرر للقادرين على تقديم  أوراق رسمية تصنفهم باعتبارهم عمالا أو فلاحين).

ثانيا: (حظر الأحزاب الدينية)
تعديل المادة الخامسة من الدستور لحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني أو القيام بنشاط سياسي ديني.

إن استلهام التراث الحضاري والديني والثقافي في منطلقات أي حزب وبرنامج عمله يستحيل حظره، وهو أمر ماثل بالفعل في صميم توجهات وبرامج كثير من الأحزاب المصرية وغير المصرية بدرجات متفاوتة وصور متنوعة مباشرة وغير مباشرة.

من منظور حقوق الإنسان، لا يمكن حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ما لم تنص في أهدافها وبرامجها ونظامها على معطيات تتناقض مع المقومات الأساسية للمجتمع الديمقراطي، أو تكرس التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو المذهب، أو تغلق أبواب عضويتها أمام المواطنين المؤمنين بديانات وعقائد أخرى. هذا النمط من الأحزاب يجب حظره، حتى ولو لم تكن لديه مرجعية دينية، وهو ما تكفل به قانون الأحزاب السياسية بالفعل.

وفي إطار الاحتياج لوضع قانون جديد يطلق حرية إنشاء ونشاط الأحزاب السياسية، فلربما كان من الضروري للمشرع أن يعيد تعريف الأنشطة ذات الطابع السياسي، وأن يميزها عن التبشير الديني الذي تختص به الجماعات والمؤسسات الدينية.

فضلا على أن التعديل المقترح يتناقض في الصميم مع الصياغة الحالية للمادة الثانية للدستور، ما لم يكن مقصودا حظر فقط الأحزاب الدينية غير الإسلامية. إن أي حزب ديني يتقدم ببرنامج يقوم صراحة أو ضمنا على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فقط، لا يمكن حظره بمقتضى الدستور وقانون الأحزاب ذاته، والذي ينص على التزام الأحزاب بمبادئ الدستور، والتي يأتي في صدارتها بالطبع مبادئ الشريعة الإسلامية.

بل إنه بمقتضى الدستور وقانون الأحزاب، فإن كل الأحزاب المصرية هى ذات مرجعية دينية (إسلامية)، وأكثر الأحزاب اتساقا مع روح الدستور، هى الأحزاب ذات المرجعية الدينية الأكثر وضوحا. ولو قبلت لجنة الأحزاب الترخيص لحزب شيوعي أو قبطي، فإنه لنفس الأسباب سيكون بمعنى ما ذي مرجعية دينية إسلامية! إن أكبر الأحزاب المشروعة ذات المرجعية الدينية وأكثرها توغلا في توظيف الدين في السياسة، هو الحزب الحاكم ذاته، إما مباشرة، أو من خلال حكومته وأجهزة إعلامه. في المقابل فإن جماعة الإخوان المسلمين هى أكبر "الأحزاب" الدينية غير المشروعة التي توظف الدين في السياسة. ولذا يبدو التعديل المقترح كوسيلة لإقصاء منافس في نفس الساحة وعلى ذات الجمهور، أكثر منه استهداف لإقصاء الدين عن السياسة.

ثالثا: (إنهاء الإشراف القضائي الجزئي على الانتخابات)

يستهدف التعديل المقترح للمادة 88 إفساح المجال أمام إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، وتجنب تأثير إعلان نتائج الانتخابات في مرحلة، على مسار الاقتراع في مرحلة أو مراحل تالية من ذات الانتخابات، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على كفالة مبدأ المساواة بين المرشحين.

إن النص الحالي للمادة 88 لا يتناقض مع إنشاء هيئة تشرف على الانتخابات، فالمادة 88 تنص على ذلك صراحة. ومن الممكن الجمع بين عدم الإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين في مراحل انتخابية متعددة، وكفالة إشراف قاض على كل صندوق، وذلك بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل أو أكثر، مع تأجيل إعلان نتائج الانتخابات في المراحل الأولى، لتعلن نتائج الانتخابات كلها مرة واحدة في نهاية الانتخابات. على أن تسري نفس القاعدة على جولات الإعادة، والتي قد يجري جمعها في مرحلة واحدة.

ورغم التقدير لوجهات النظر القائلة بأن انشغال القضاة بالانتخابات يؤثر سلبا على مصالح المواطنين أمام المحاكم، فإن عمق تفشي الفساد في المجتمع المصري، وانعدام الثقة المتأصل لدى المواطن المصري في كل الانتخابات التي جرت على مدار أكثر من نصف قرن، وعزوفه بالتالي عن المشاركة فيها، جعل من القضاة الفئة الوحيدة التي تحوز على حد أدنى من ثقة المواطن في نزاهتها. إن إحدى المشاكل الجوهرية التي تواجه النظام السياسي المصري هى مشروعيته، والتي تشكل نزاهة الانتخابات العامة وحريتها، وإقبال الناخبين عليها ركيزة أساسية لهذه المشروعية.

إن سلبيات الإشراف القضائي يمكن استعواضها كليا أو جزئيا، بوسائل متنوعة، ولكن التعديل المقترح لم يقدم وسيلة لتعويض خسارة ما تبقى من ثقة الناخبين (23% فقط شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة) في نزاهة العملية الانتخابية، بل يخشى أنه يهدر ما تبقى منها. وفي هذا السياق، فإن توقع زيادة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ليس له أساس منطقي، فمراكز الاقتراع -حتى في حالة الإشراف القضائي الجزئي- كانت تشكو من البطالة أغلب الوقت، بينما تكفلت قوات الأمن بالتدخل لمنع وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع التي شهدت إقبالا.

رابعا: (استقلال القضاء)

من الضروري عند تعديل المادة 173 الخاصة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، أن تنأى السلطة التنفيذية بنفسها عن هذا المجلس، حتى لو كانت ممثلة بشخص رئيس  الجمهورية، والذي يرأس أيضا الحزب الحاكم. إن أمور القضاء وهيئاته يجب أن تترك للقضاة أنفسهم، بما في ذلك اضطلاع المجلس بوضع النظم واللوائح الداخلية اللازمة لعمله.

خامسا: (إضعاف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في مكافحة الإرهاب)

تؤدي التعديلات المقترحة للمادة 179، وما يترتب عليها بالنسبة للمواد 41، 44، 45، إلى مزيد من الإضعاف للضمانات الدستورية للحقوق والحريات، بحيث تواصل أجهزة الأمن التمتع بالسلطات الاستثنائية المطلقة التي تحظى بها بمقتضى قانون الطوارئ، حتى بعد إنهاء حالة الطوارئ. بل إن ممارساتها ستتمتع في واقع الأمر بحماية أكبر، حماية الدستور الدائم، وليس القانون الذي يسري بشكل طارئ ولفترة مؤقتة مهما طالت. وبمقتضى التعديلات، فإن أجهزة الأمن ستتمتع بالحق في القبض –دون اشتراط التلبس- على أي شخص بمجرد الاشتباه –أو لمجرد الزعم- بأنه متورط في أنشطة ذات طبيعة إرهابية، أو بهدف وقاية المجتمع من فعل إرهابي تشتبه هذه الأجهزة في أنه يجري الترتيب له. وتمتد هذه الصلاحيات لتشمل أيضا –على الأقل- أعمال المراقبة والتنصت على الاتصالات البريدية والهاتفية، واقتحام المساكن، دون الحصول على إذن قضائي، أو بالتحصل على هذا الإذن من جهاز قضائي خاص –خارج القضاء الطبيعي- من المرجح أن ينشأ بمقتضى تعديل المادة 179، ليتولى تقديم الغطاء القانوني اللازم لأجهزة الأمن. في ظل التعريف المصري الفضفاض لجريمة الإرهاب، والذي يتسع لممارسات لا صلة لها بالإرهاب.

إن مركز القاهرة يعتقد أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية يتضمنان ما يكفي من الصلاحيات لأجهزة الأمن لمكافحة الجريمة –بما في ذلك جريمة الإرهاب- بل إن هناك تشريعا مجحفا خاصا صدر في عام 1992 لهذا الغرض بالذات، وكان المتوقع وقتها أن ترفع حالة الطوارئ مع اعتماد مجلس الشعب لذلك القانون. ولكن ما زالت حالة الطوارئ معلنة، رغم مرور 15 عاما على صدور ذلك القانون.

إن دفاع بعض الوزراء ومسئولي الحزب الحاكم عن التعديلات المقترحة، ومحاولتهم طمأنة الرأي العام وتهدئة مخاوفه، بالقول بأن ممارسات الأمن ستخضع لرقابة القضاء، لا تطمئن أحدا، لأن تطبيق قانون الطوارئ يخضع أيضا –شكليا- لرقابة القضاء. ولكن التجربة المريرة على مدار أكثر من ربع قرن، برهنت على قدرة أجهزة الأمن على التحلل من رقابة القضاء وكل أشكال المحاسبة، بل كانت فوق سلطة القضاء وسيادة القانون، بما في ذلك قانون الطوارئ ذاته.

وعلى نقيض ما يعتقد كثيرون، فإن تمتع أجهزة الأمن بهذه الصلاحيات الاستثنائية –المقترح تأبيدها بالدستور- لم يساعد على تطوير أجهزة الأمن، بل ساهم في إضعاف كفاءتها المهنية، على النحو الذي صار حديث الرأي العام ورجل الشارع (مثال جرائم بني مزار والتوربيني ومجنون المعادي وغيرها). 

لقد أدمنت بعض أجهزة الأمن الوسائل الاستثنائية، من تعذيب وتحايل على القانون، وتملكتها شهوة الشعور بالقوة فوق القانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان، واستشرت نتيجة لذلك أمراض الشذوذ النفسي في عدد متزايد من ضباط الأمن، على النحو الذي تطفح به تسجيلات الفيديو التي يقومون بها بأنفسهم "لحفلات" التعذيب للفرائس التي يقودها سوء الحظ إلى أيديهم، والتي توضح مدى عمق تغلغل الشعور بأنهم يتمتعون بحماية استثنائية تجاه أي محاسبة سياسية أو برلمانية أو قضائية.

إن تقنين هذه الصلاحيات والسلطات الاستثنائية بالدستور هو نذير مستقبل أكثر ظلامية لحقوق الإنسان، وأيضا أكثر بؤسا وفقرا في كفاءة أجهزة الأمن.

وإذا وضع المصريون أمام الاختيار بين إنهاء حالة الطوارئ أو دسترتها بتحويلها لوضع دائم من خلال الدستور، فإنهم حتما سيتخلون عن المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ.

إن الدساتير لا توضع لمعالجة المسائل المؤقتة أو الطارئة –كظاهرة الإرهاب الذي تراجع بالفعل منذ 10 سنوات- أو تتعامل معها باعتبارها ظاهرة أبدية، تطبع الحياة الدستورية بمقتضاها، بل تكتفي الدساتير بالإحالة في مادة واحدة إلى كيفية التصرف في الحالات الاستثنائية. والدستور الحالي يتضمن مادتين لا مادة واحدة (74و 148) والتعديل الجديد لا ينطوي على إضافة –كمية فحسب- مادة ثالثة بإضافة (179) والهبوط بضمانات ثلاث أخريات، بل هو بذلك ينتقل بالدستور إلى حالة نوعية جديدة، تقترب به من دساتير الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية منذ 4 عقود.

سادسا: (كفالة التمييز الإيجابي للفئات المهمشة)

لا شك أن تطوير النظام الانتخابي، بما يساعد على تعزيز دور الأحزاب السياسية (تعديل المواد 62، 94)، هو خطوة حيوية للأمام، ولكن العقبات الحقيقية التي تواجه تفعيل وتعزيز دور الأحزاب، هى في قانون الأحزاب ذاته قبل النظام الانتخابي، هذا القانون الذي يخنق الأحزاب المرخص لها، أو يدفنها في المهد قبل استخراج شهادة ميلادها.

ومالم يوضع قانون  جديد للأحزاب السياسية يقوم بقطيعة كاملة مع فلسفة القانون الحالي المنظم لقتل الأحزاب السياسية، فإن القيمة الإيجابية لتعديل النظام الانتخابي والانتقال به إلى نظام القائمة، لن تتجاوز تكبير حجم الديكور الحزبي الموجود، والاستمرار في تكريس نظام الحزب الواحد.

كما يقترح مركز القاهرة أن يكون تعديل المادة 62 بحيث تكفل (أو تطلب من القانون) كفالة التمييز الإيجابي للفئات المهمشة (كالأقباط أيضا علاوة على المرأة) في الانتخابات العامة، (مجلس الشعب، الشورى، المجالس المحلية) وإنهاء التمييز الإيجابي للعمال والفلاحين والذي يتنافى مع مبدأ المساواة (ولم يستفد منه العمال أو الفلاحون). وإذا رغب المشرع في استمرار سريان هذا التمييز، فعليه أن ينزع عنه الطابع الأبدي، وأن ينقله للقانون ولفترة محددة.

إن دعم العمال والفلاحين يأتي بالأساس من خلال إزالة كل القيود التشريعية والإدارية والأمنية على حقهم في إنشاء روابطهم واتحاداتهم المستقلة، وإزالة القيود التعسفية على الحق في الإضراب.

سابعا: تعديل المادة 76 (المعدلة)
ما لم يفتح التعديل المقترح الأبواب أمام مشاركة المستقلين، دون تعسف، فإن المادة 76 ستظل تدور في نطاق التعديل السابق في 2005، أي "الاستفتاء الانتخابي"، أو الانتخابات محددة النتائج سلفا، والتي هى أقرب من حيث المضمون للاستفتاء على شخص واحد (مرشح الحزب الحاكم) رغم مشاركة عدد من "الكومبارس" بما يضفي مظهر الانتخابات على الاستفتاء.

إن عنصر الجدية يمكن تلبيته باشتراط الحصول على توقيعات لنسبة محددة من الناخبين (واحد في الألف مثلا) أي نحو 3.0000 توقيع، وهو شرط يتجنب اتهام الحزب الحاكم باختيار منافسيه، ويقطع الطريق على عدد من قيادات الأحزاب "غير الجادة" التي تملك ترخيصا ومقعدا ولا تملك وجودا سياسيا خارج أرشيف لجنة الأحزاب. وبالتالي، يساعد على توفير عنصر الجدية، واستبعاد أكبر عدد من المرشحين "الكومبارس"، كما أنه يفتح الباب للمنافسة أمام رموز أخرى –داخل النخبة الحاكمة وخارجها- بعضها يملك ثقلا أكبر من كل أحزاب المعارضة مجتمعة، بما في ذلك الإخوان المسلمين.

أخيـــرا:

إن التعديلات المقترحة بخصوص تعزيز دور البرلمان في مراقبة الحكومة، وسلطات مجلس الوزراء، وصلاحيات مجلس الشورى، لن تحقق الأهداف المعلنة لها، ما لم يتمتع البرلمان باستقلالية حقيقية عن السلطة التنفيذية، ويبتعد أن يكون الفناء الخلفي التشريعي للحكومة وحزبها. وما لم يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات وسلطات حقيقية، بحيث يمكن محاسبته عليها. وما لم يصبح مجلس الشورى مجلسا منتخبا بالفعل، فالثلث يعينه رئيس الجمهورية، والثلثين –هم بفضل النظام الانتخابي المطبق- أقرب لأن يكونوا معينون بواسطة الحزب الحاكم. قبل توسيع صلاحيات مجلس الشورى، من الواجب أن يصبح مجلسا تمثيليا معبرا عن الإرادة الحرة للناخبين، لكي يكون لصلاحياته الجديدة –والقديمة أيضا- المغزى السياسي والدستوري المستهدف منها.

لكل ذلك، يطالب كثير من فعاليات الرأي العام –وبينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- بدستور جديد، يكرس نظاما ديمقراطيا حقيقيا، يقوم على استقلال السلطات الثلاث، ويطلق سراح المجتمع المدني، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام.
القسم الثاني

اقتراحات بتعديلات دستورية إضافية ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان

أولا: المادة (1)
إضافة عبارة تتضمن أن الدولة تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، ومسئولية السلطة التشريعية عن التأكد من اتساق القوانين السارية والمقترحة مع هذه المواثيق، وذلك كركيزة من ركائز الدولة المصرية.

ثانيا: (حيادية الدولة إزاء المواطنين)

تعديل المادة (2)، بحيث تؤكد على الطابع الحيادي للدولة إزاء من يؤمنون بالأديان والعقائد المختلفة من المواطنين، وعدم انحيازها لدين ما، أو تحيزها ضد من يؤمنون بغيره من الأديان والعقائد.

إن الدستور الحالي لا يذكر سوى دين واحد، ويتجاهل ذكر العقائد والأديان الأخرى وشرائعها. والنص القاضي بأن مبادئ شريعة دين محدد هى المصدر الرئيس للتشريع، تعني –وفق مذكرة اللجنة البرلمانية التي أعدت التعديل في مايو 1980 وفقه المحكمة الدستورية العليا- أنه "المصدر الوحيد". 

هذا التطور كان له انعكاسات وخيمة على إعمال الحق في المساواة ومبدأ المواطنة. فضلا على استناد منابر وجماعات التطرف الديني لهذه المادة لبث دعايات مسمومة، بلغت حد الدعوة في كتاب صادر عن وزارة الأوقاف باستباحة أملاك وأموال ودماء أتباع الديانات والعقائد الأخرى. فضلا على غزو دعاوى وممارسات التطرف الديني  المجالات الحيوية في المجتمع، من تعليم وإعلام واقتصاد -بما في ذلك أعمال البورصة والبنوك- وأحكام القضاء وحريات الفكر والإبداع الادبي والفني والبحث العلمي.

إن هذا المقترح لا ينتقص من قدسية وجلال واحترام الأديان أو دين بعينه، ولا مكانته في المجتمع، ولا من حقيقة أن أغلبية المواطنين يؤمنون به، بل ما ينتقص منه هو الممارسات المتطرفة والخاطئة التي تفشت في المجتمع في كافة المجالات منسوبة إليه، والاستقواء بمنطوق المادة الثانية من الدستور لهذا الغرض.

لقد فشلت كل محاولات ووعود الدولة في العودة لموقع الحياد بين الأديان ومواطنيها، فلا يزال التمييز قائما وانحياز الدولة ماثلا في كثير من المجالات (مثال بناء مقار العبادة وتولي الوظائف الكبرى والخطاب الإعلامي ومناهج التعليم وغيرها). إن ممارسات عدة عقود من الزمان، تبرهن على استحالة عودة أجهزة الدولة عن انحيازها لدين معين ومواطنيها المؤمنين به، على حساب بقية المواطنين، في ظل استمرار الصيغة الحالية للمادة الثانية.
ثالثا: (الفصل بين السلطات واحترام التنوع والتعددية)

اقتراح بتعديل المادة الخامسة لكي تتضمن أن النظام السياسي يقوم على "استقلال السلطات الثلاث، احترام التنوع والتعددية الدينية والعرقية والفكرية والسياسية".

رابعا: (ضمان الجنسية للمصريين)

اقتراح بتعديل المادة السادسة، بحيث يضمن الدستور الجنسية المصرية "لكل شخص ولد من أم أو أب مصري".

خامسا: (حقوق المرأة)

تعديل المادة 11 بحيث تنص على ضمان الدولة لحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، اتساقا مع مبادئ المواطنة.

سادسا: (عدم تفريغ الضمانات الدستورية للحقوق والحريات وذلك بإلغاء منح القانون إمكانية الانتقاص منها أو تقويضها)

ويقتضي ذلك تعديل المواد 47 (الخاصة بحرية الرأي)، و50 (الخاصة بالإقامة الجبرية)، و54 (الخاصة بالحق في الاجتماع والتظاهر)، و55 (الخاصة بحق تكوين الجمعيات)، و56 (الخاصة بتشكيل النقابات)، و70 (الخاصة بالحق في التقاضي)، و71 (الخاصة بحقوق المقبوض عليهم)، و207- 211 (الخاصة بحق إصدار الصحف وحريتها وحق الحصول على المعلومات وسلطات المجلس الأعلى للصحافة في هذا المجال).

سابعا: (استقلال مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة)

تعديل المادة 48، بحيث تكفل مقومات الدولة استقلالية مؤسسات الإعلام المملوكة لها (الإذاعة والتليفزيون والصحافة وغيرها) بما يجعلها قادرة على أن تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والعرقية والاجتماعية في المجتمع) وبما يضمن تكافؤ الفرص لكافة الاتجاهات والفئات في مخاطبة الرأي العام من خلالها، باعتبار أنها ملكية عامة تمول من حصيلة الضرائب المستقطعة من المواطنين جميعا دون استثناء.

يلاحظ في هذا السياق أن النص الحالي للمادة 48، يكاد يكون تكرارا حرفيا لبعض ما جاء في بعض مواد الفصل الثاني من الباب السابع من الدستور، والمعنون "سلطة الصحافة".

ثامنا: (استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي)

تعديل المادة 49 لكي تضمن أيضا استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي، وعدم التدخل الإداري والأمني في النشاط الأكاديمي، بما في ذلك تدخل المؤسسات الدينية.
تاسعا: (دوام شخص واحد في تولي رئاسة الجمهورية دون حد أقصى)

اقتراح بتعديل المادة 77، بحيث تصير مدة الرئاسة أربع سنوات، ولا يجوز تجديدها سوى مرة واحدة، بما يفتح الباب أمام إمكانية تداول السلطة، انسجاما مع تقاليد أغلبية الدول ذات النظم الديمقراطية في العالم.

عاشرا: (سلطة القضاء في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب)

اقتراح بتعديل المادة 93 بحيث يصبح لقضاء محكمة النقض أو لقضاء مجلس الدولة الحق في الفصل النهائي في سلامة عضوية الأعضاء المطعون في عضويتهم، فلا يستقيم أن يترك ذلك للأهواء الحزبية والتوازنات السياسية التي تحكم عمل مجلس الشعب.

الظروف الاستثنائية:

مع تقدير حسن النوايا، فإن التعديل المقترح للمادة 74، هو تعديل أقرب لأن يكون إنشائيا، فإضافة صفة الجسيم والآنية (حالي)، لا تفرض قيدا على اللجوء لاستخدام السلطات الاستثنائية الهائلة التي تمنحها هذه المادة لرئيس الجمهورية، فالأمر يتوقف على كيف يفسر الرئيس –أي رئيس- حينذاك مدى توافر مقومات جسامة الخطر وفوريته؟! أما اشتراط أن يتم ذلك بالتشاور مع رؤساء الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، فلا يترتب عليه تعديل جوهري، فرئيس الجمهورية يعينهم وينهي عملهم بوصفه رئيسا للحزب الحاكم. إن دائرة التشاور يجب أن تتسع لرؤساء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية الرئيسة ورؤساء الهيئات القضائية.

وفي كل الأحوال، من الأفضل دمج المادتين 74 و148 في مادة واحدة، فكلاهما يعالجان الظروف الاستثنائية، مع تقييد إعلان حالة الطوارئ بثلاثة شهور (لا تجدد إلا بموافقة مجلس الشعب ولفترة مماثلة في كل مرة)، وتحديد النطاق الجغرافي لسريان حالة الطوارئ، فليس بالضرورة أن تصيب كل كارثة طارئة، كل مدينة وقرية في مصر.

مرجعية اتفاقيات حقوق الإنسان:
تعديل المادة 151 الخاصة بالمعاهدات الدولية، بحيث تنص في فقرتها الأولى على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي تصدق عليها الدولة المصرية، ليست قابلة للنسخ أو التعديل أو التعطيل بموجب قانون لاحق.
نص التعديلات الدستورية
رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية

من أجل تجنيب مصر خريف 81 جديد... *
فخامة السيد رئيس الجمهورية؛

رغم أنني أختلف معكم في عدد من السياسات والتشريعات ذات الصلة بقضية احترام حقوق الإنسان –التي اعتبرها مصلحة وطنية عليا- إلا أنه لا يخالجني شك في أنكم تضعون مصلحة الوطن في المقدمة، وفوق كل الاعتبارات الأخرى العامة والشخصية، ومن هذا المنطلق أخاطبكم.

سيدي الرئيس؛

 إن الطريقة التي أدير بها ملف التعديلات الدستورية تهدد بأن تضع مصر على أعتاب منزلق خطير يستدعي أجواء الاستقطاب السياسي والاحتقان المجتمعي الحاد الذي ساد صيف وخريف 1981.

وبصرف النظر عن مدى الاتفاق والاختلاف حول مضامين التعديلات المقترحة –وخاصة المادتين 88و 179- فإن الطريقة التي تم بها إدارة الملف في مجلس الشعب بشكل خاص، بما انطوت عليه من ازدراء وتحقير لكل رأي مخالف، قد ولدت وستولد تفاعلات غير محدودة في الزمان، ولا تنتهي برفض نواب المعارضة والمستقلين للتعديلات، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء.

لا تختلف الصورة كثيرا خارج البرلمان. فلا توجد مؤسسة ذات شأن في المجتمع تقف إلى جانب الحزب الوطني وحكومته وأجهزة إعلامه، فالأحزاب السياسية ونادي القضاة والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة تقف على الضفة الأخرى، بل حتى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته الدولة أخذ موقفا متحفظا معلنا إزاء المادة 179 على الأقل، وهناك مواقف متحفظة أخرى غير معلنة في المجالس القومية المتخصصة، ومن عناصر قيادية داخل الحزب الوطني ذاته. وباستثناء الموقف العلني الداعم من الإدارة الأمريكية، فإن عددا من الأطراف والمنظمات الدولية اتخذت أيضا موقفا نقديا منها.

سيدي الرئيس؛

إن كل الظروف مهيأة لكي يصبح الاستفتاء الذي سيجري خلال ساعات، أقل الاستفتاءات شعبية في تاريخ الاستفتاءات التي أدار الشعب المصري ظهره لها جميعها على مدار نصف قرن.

لا أقول ذلك لمجرد مبادرة بعض الأحزاب وجماعات المعارضة بدعوة الشعب لمقاطعة الاستفتاء، فواقع الأمر أن هذه الأحزاب والجماعات تنضم بموقفها هذا إلى موقف مقاطع يتخذه الشعب المصري منذ زمن طويل. بل واقع الأمر أن الحزب الوطني ذاته هو أكبر الداعين لمقاطعة الاستفتاء، أولا بطريقته في إدارة الملف في البرلمان، وثانيا بقرار تنظيم الاستفتاء بعد أسبوع فقط من اعتماد التعديلات، وثالثا بتنظيم عملية إخفاء وتضليل ذات طابع شبه حربي حول الموعد الحقيقي للاستفتاء، ليعلن في النهاية موعدا (هو الخامس) يسبق الموعد الأول المعلن بنحو شهر كامل، ثم أخيرا بعدم إتاحة النص النهائي لـ 34 تعديل للمواطن حتى لحظة كتابة هذه الرسالة. بالطبع من حق جنرالات الحزب الوطني أن يهنئوا أنفسهم على النجاح في خداع وتضليل أحزاب وجماعات المعارضة وإرباك خططها، ولكن الضحية الحقيقية لعمليات الإخفاء والتمويه هو المواطن –المتعلم والأمي- الذي لا يعرف حتى قبل 70 ساعة من الاستفتاء النص النهائي المطلوب رأيه فيه! لذا ليس من قبيل المبالغة القول إن إدارة ملف التعديلات خارج البرلمان قد انطوت أيضا على ازدراء واحتقار صوت المواطن، ربما باعتبار أنه في جيب الحزب سلفا، سواء ذهب للاقتراع أم لا. خاصة وأنه حتى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قد توصل مؤخرا إلى أن 4.2% فقط من المواطنين يثمنون قيمة هذه التعديلات!.

سيدي الرئيس؛

إن الرسالة الرئيسة المتواصلة التي بثها الحزب الوطني –بخصوص التعديلات الدستورية- داخل وخارج البرلمان للمعارضة والمستقلين ولعموم الشعب، هى الازدراء والعجرفة والاستقواء بالأغلبية الجاهزة داخل البرلمان، وبأجهزة الدولة وإعلامها خارجه. وهى رسالة مدمرة للمجتمع والمستقبل قبل أي طرف أو أطراف أخرى. وهى رسالة، أخشى أنها تستدعي بدورها رد فعل مضاد بنفس عمق الشعور المجتمعي بالإهانة والازدراء.

سيدي الرئيس؛

إن مصلحة الوطن تستوجب قبل كل شيئ قطع الطريق على هذا الاستقطاب السياسي الحاد الذي يهيئ المناخ المناسب للعنف والتطرف، والذي لا يستطيع أحد أن يدعي التحكم فيه، خاصة في مجتمع جرت فيه عملية استئصال منظم للسياسة منذ نحو نصف قرن.

سيدي الرئيس؛

لا يجادل أحد في أن التعديلات المقترحة تتمتع بالشرعية القانونية التي توفرها أغلبية الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشورى، ولكن من الصعب القول إن هذه العملية تتمتع بالحد الأدنى من المشروعية السياسية والمجتمعية.

سيدي الرئيس؛

إن الوقت لا يتسع لمناقشة مضامين التعديلات المقترحة، والتي تشكل أكبر قفزة سياسية ودستورية للخلف خلال خمسة عقود، ولا يتسع أيضا لمناقشة مدى ركاكة الصياغة البرلمانية لبعض التعديلات وتناقضها مع نفسها ومع مواد أخرى في الدستور، الأمر الذي أثاره حتى خبراء لا يشك أحد في ولائهم السياسي للحزب الوطني، ولا في حبهم الشخصي لكم.

سيدي الرئيس؛

إنني أناشدكم وقف اندفاع قاطرة الوطن نحو منزلق خطر إلى درك جديد. والخطوة الأولى لنزع فتيل الخطر، هى على الأرجح تأجيل استفتاء لن يذهب إليه أحد. لأنه موعد تم تحديده من جانب واحد، ودون "خطاب دعوة".

بهي الدين حسن

      مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
هدف التعديل: الالتزام بفصل واستقلال السلطات الثلاث


                      واحترام التعددية وحقوق الإنسان





هدف التعديل: ضمان حق الجنسية للمصريين





هدف التعديل: ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية





هدف التعديل: ضمان حقوق المرأة، كإنسان وليس عضو في الأسرة فقط





هدف التعديل: ضمان عدم التمييز





هدف التعديل: ضمان الحق في الملكية





الهدف من تعديل الباب: ضمان الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز السلطة 


         القضائية واحترام الدستور وسموه فوق القانون





هدف التعديل: ضمان احترام حقوق الإنسان 


         وسلطة القاضي الطبيعي





هدف التعديل: ضمان احترام حقوق الإنسان والدستور


                     ومبدأ التكافؤ بين السلطة والمسئولية





هدف التعديل: تعزيز السلطة التشريعية








هدف التعديل: تحجيم نطاق سريان حالة الطوارئ 


                      الزمني والجغرافي








هدف التعديل: دمقرطة الحكم المحلي وتفعيله 








هدف التعديل: إحياء مجلس الشورى 


       لكي يكون جديرا بسلطات تشريعية











* سبق أن أوضح الكاتب خلال الاجتماع الأول للمجلس، أنه من أنصار دستور جديد، وأنه لا يمكن الجمع بين إجراء تعديلات تتراوح بين 25-50% من مواد الدستور، والحفاظ في نفس الوقت على تماسكه واتساقه. والتعديلات الإضافية التي يتقدم بها الكاتب دليل أكثر وضوحا على عدم واقعية التعديل كوسيلة لإصلاح الدستور.


لقد سبق أن أوضح الكاتب اتفاقه أيضا مع أغلبية المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الخاصة بالإصلاح الدستوري، وأثنى على جهدها (وخاصة تعديل المادتين 76و77 وعدم المساس بالمادة 88)، ولكنه يعتقد أن المكون الحقوقي في التعديلات المقترحة من اللجنة هو الأضعف، ربما بسبب أن تشكيل اللجنة لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار. كما سبق أن أبدى الكاتب تأييده المقترحات التي تقدم بها عدد من السيدات والسادة الأعضاء بالمجلس، وبالتالي فإنه لم يكرر هذه أو تلك في هذه المقترحات (8 مواد جديدة وتعديل 27 مادة)، التي يستهدف منها الكاتب بالأساس إصلاح البعد المتعلق بحقوق الإنسان في الدستور، برغم أن الأمر يستلزم دستور جديد في كل الأحوال.


* نشرت بجريدة "المصري اليوم" في 24/ 3/ 2007.
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